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  :مقدمة

فالأنشطة فیھ أن وظائف و أعمال الأجھزة المحلیة تعد الیوم الأكثر أھمیة،مما لا شك 

ة تمثل دائما الأساس التي تقوم بھا التنظیمات المحلیة ضمن امتداداتھا الجغرافیة الإقلیمی

  .المنطقي و الوظیفي لكل عمل محلي كان أو ویفي

  .یكاد یكون حتمیاو ھذا ما یجعل تقسیم الدولة إلى أقالیم و وحدات محلیة أمرا  

ھي الإقلیمیة و بالرجوع إلى جھاز البلدیة في الجزائر فھي تعد الخلیة أساسیة اللامركزیة

تلعب دورا ھاما في حاجیات المواطنین، و كذا الأمر نفسھ بالنسبة للولایة التي تعد وحدة 

یة القانون العام تمتع بالشخص من وحدات الدولة، و شخص من أشخاص لإداریة إقلیمیة

في مختلف الجوانب  المعنویة و الذمة المالیة لمستقلة و بالتالي فكلاھما یلعب دورا رئیسیا

  ....الإداري الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة

إلى اقتصاد السوق أعاد ) الموجھ(المخطط  إن انتقال الاقتصاد الجزائري من الاقتصاد

أكبر لنظام اللامركزیة في تسییر الجماعات  ریسكالنظر في دور الدولة من خلال ت

المحلیة لاسیما في ما یتعلق باتخاذ القرارات و لإعداد البرامج التنمویة و خطط الإنفاق 

احتیاجات المواطنین مع الأخذ بعین  ، على اعتبار أن ھذه الأخیرة مسؤولة عنالعام

  .الاعتبار الخصوصیة الاجتماعیة و الاقتصادیة لكل منظمة

 طتخطیلإلى أن السیاسة المالیة التیس سادت في ظل ا الإشارةھذا السیاق تجدر في 

المركزي كانت ترتكز على تخصیص العائد المحقق من صادرات النفط من أجل توفیر 

وبالنظر إلى تراكم العجز و الإنتاج و القیام ببرامج التجھیز، الاستھلاكالاحتیاجات من 

الثمانینات نتیجة انخفاض أسعار  أواسط بعد فترة المالي في میزانیة الدولة، خاصة

من الإنفاق العام و تخفیف عجز  البترول في السوق الولیة سعت الحكومة إلى التقلیص

الذین یقومون  العمومیینخواص و لللمستثمرین ا المیزانیة مقابل منح كفاءات و تسھیلات

  .بمجھود استثماري في البلدیات المصنف ضمن المناطق الواجب ترقیتھا
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الجماعات المحلة  بنفقات و إیراداتو لتحقیق الأھداف المرجوة و تجنیب التلاعب  

 إتباعو فعال و رقابة جمیع مرحل المیزانیة و كانت ھناك ضرورة لتسییر حسن 

  .إجراءاتھا القانونیة

ظام الحدیث إلى القرن السابع عشر عندما قامت الثورة نلالمیزانیة في نشأة ا و ترجع

في بریطانیا، حیث تم تخصیص الإیرادات، ثم انشر نظام لمیزانیة في بلدان  1688سنة 

   1782الفرنسیة في ستة  العالم و من بینھا فرنسا حیث اجتمعت الجمعیة الوطنیة

ضرورة  امتد الأمر إلىتفرضھا السلطة التشریعیة ثم  لا ضریبة قررت عدم قانونیة كل

وھكذا أخذت المیزانیة العامة للدولة شكلھا النھائي، . الرقابة على كیفیة لإنفاق المال العام

عملیة تقنین  ومنھ تطور الأمر إلى أن أصبحت للوحدات المحلیة مالیتھا الخاصة حیث تم

ا ھو ھكذا بدأت المیزانیة المحلیة تأخذ شكل.جبایة الضرائب و كذا عملیة إنفاقھا إقلیمیا

  .القانوني

دمة قو كذا تحسین مختلف الخدمات الم طناالمو ندارة ملإا بو من أجل تقری 

المحلیة و ھو النظام المكرس في الجزائر منذ للجمھور أنشأت ما یعرف بالجماعات 

  .1963لإصدار دستور سنة 

لیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة مؤسسات إق إن الجماعات المحلیة في الجزائر ھي

دة و المحددة لاسیما دمكلفة بمجموعة من المھام و الوظائف المتع الاستقلال الماليو

-12المتعلق بالبلدیة و قانون رقم  2011جوان  22المؤرخ في  10-11بموجب قانون رقم

البلدیة و الولایة و باعتبار كلا من بالولایة المتعلق  2012فبرایر  21المؤرخ في  04

ا ھجماعة محلیة قاعدیة مسؤولة عن التسییر المحلي على رقعة جغرافیة من الدولة فإن

تتكفل بتأدیة مھام و خدمات عمومیة كثیرة و متنوعة و تلبي لحاجات الأساسیة للمواطنین 

 تایلفت الانتباه منذ الاطلاع على الجانب المالي للجماع مین في إقلیمھا، لكن مایالمق

لمالیة، وھذا راجع إلى سوء تسییر میزانیة ا المحلي ھو التدھور المستمر للوضعیة

  .الجماعات المحلیة 
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 ختلف التساؤلات و الاستفسارات عنإن ھذه الوضعیة في حقیقة الأمر تستدعي م

  .الكامنة وراء ذلك، و كذا التفكیر في مختلف الحلول و السبل الناجعة الأسباب

  :الرئیسیة فیما یلي و تتمحور الإشكالیة

؟ و ما أثر ذلك   الجزائر يھي آلیات و أسالیب تسییر میزانیة الجماعات المحلیة ف ما

  على الواقع التنموي المحلي؟

  :و تتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من الإشكالیات الفرعیة ھي كالآتي

 ما ھي میزانیة الجماعات المحلیة؟ -

 المیزانیة؟ و ما ھي وثائقھا؟فیما تتمثل مبادئ و خصائص  -

 ما ھي أقسام میزانیة الجماعات المحلیة؟ -

 ؟نیات إعداد و تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیةقفیما تتجلى ت -

 ما ھي أقسام الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة؟ و فیما تتمثل؟ -

 

  :الفرضیة

التسییر المالي كلما حققنا كلما اعتمدنا على طرق عملیة وقانونیة و كذا رقابة فعالة في 

  .الأھداف المسطرة و بالتالي الوصول إلى التنمیة المحلیة

  

  :مبررات اختیار الموضوع

 : الأھداف العلمیة - 1

إن الدراسات في ھذا الموضوع تعتبر ناذرة إذا ما قورنت بالدراسات التي تناولت 

في الشأن المحلي كوحدة مستقلة  كما أن الدراسات المتخصصة. العامة للدولة المیزانیة

حیزا معتبرا في البحث العلمي في الجامعات الجزائریة إلا أنھا مازالت لم  ن بدأت تأخذإو

  .بالاھتمام المطلوب تحضي  بعد
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 :الأھداف العملیة - 2

استقرار واقع كل من البلدیة و الولایة في تسییر میزانیتھا و كذا بناء نموذج  -

 .للمراقبة و التسییر

 .بلیةالاطلاع على المشاریع التنمویة المستق  -

میة للسكان خلال وى استجابة كل من میزانیة الولایة و البلدیة للمتطلبات الیمد -

 .الدورة المالیة

 :الأھداف الذاتیة - 3

  .یمكن إیجازھا في الآتي

  .ارتأیت أن تكون مذكرتي في نفس مجال تخصصي-

  .تكتسیھا الجماعات المحلیةنظرا للدرجة العالیة وللأھمیة التي  -

عامل  بسطأ على اعتبار كل من البلدیة و الولایة ھي اھتمام كل فرد في المجتمع من -

  .إلى أكبر عون اقتصادي

  .لمیزانیة الجماعات المحلیةالرغبة في كیفیة صرف النفقات و تحصیل الإیرادات  -

التحلیل و المتمثل في بماأن موضوع البحث المتناول للدراسة و :المجال الموضعي

تسییر میزانیة الجماعات المحلیة في الجزائر دراسة حالة بلدیة و ولایة تیارت فیمكننا 

  .على ضوئھ الإطار الزماني

  .لجة موضوع بحثنااكإطار زماني لمع 2012تعتبر سنة : الإطار الزماني

في  و المتمثل یمكننا حصر موضوعنا ھذا في البعد الجغرافي: الإطارالمكاني

، و أما بالنسبة للدراسة المیدانیة فتقتصر على البعد المكاني الجماعات المحلیة في الجزائر

  .بلدیة و ولایة تیارتو المتمثل في 
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  :أدبیات الدراسة

  :الإطار المنھجي- 1

اتبعنا منھجا وصفیا و ذلك من خلال استعراض للأساس النظري حول میزانیة 

انتھجنا الأسلوب التحلیلي و ذلك من خلال تناولنا لمختلف مراحل  الجماعات المحلیة، كما

میزانیة الجماعات إنفاق ان مجالات یالمیزانیة و وظیفة الأعوان المكلفون بالتنفیذ و كذا تب

  .المحلیة

أما فیما یخص الجانب المیداني اعتمدنا على المنھج التطبیقي حیث تم عرض مشروع 

الإضافیة كما اعتمدنا في بحثنا ھذا على مختلف الأسالیب مثل المیزانیة الأولیة و 

الكتب،ومختلف القوانین و المراسیم المتعلقة بموضوع البحث و كذا اللقاءات و المقابلات 

مع مختلف الأطراف ذوي الاختصاصات بموضوع البحث و ھذا من خلال الدراسة 

  .المیدانیة

قیقي لبعض المصطلحات و المفاھیم یتمثل في الضبط الح: الإطار المفاھیمي - 2

  :الأساسیة المتعلقة بالموضوع محل الدراسة مثل

إن وجود الجماعات المحلیة مكرس في البدایة دستوریا و ھذا : الجماعات المحلیة -

و التي أشارت إلى وجود نوعین من الجماعات  1963ما اعترفت بھ كل الدساتیر منذ 

أول مظاھر استقلالیة الجماعات المحلیة في كل  و ھذا الاعتراف الدستوري ھو المحلیة

و تطبیقھا على نظام البلدیة  ھیئة محلیة للدكتور شیھوب مسعود أسس الإدارة المحلیة

 .1986والولایة لسنة 

و معناه محفظة الخزینة للدكتور  يمأخوذة من كلمة أصلھا أنجلوساكس: المیزانیة -

، و المیزانیة في معناھا العام ھي جرد 1993عمر صخري، اقتصادیات المؤسسة لسنة 

مجموعة و ھي أو للنفقات و الإیرادات المقرر تحقیقھا خلال مدة محددة عن طریق شخص

الأعباء  واحدة جمیع الموارد و جمیع میلادیةتعني بالنسبة للدولة مجموع التي ترسم للسنة 

 .1982الدائمة للدكتور صالح رویلي، اقتصادیات المالیة العامة لسنة 
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و ھو أیضا مجموعة من العملیات المنسقة و المتكاملة التي تشمل أساسا :التسییر -

التخطیط، التنظیم، التوجیھ، الرقابة وھو عملیة تحقیق الأھداف و تنسیق جھود الأشخاص 

   .من أجل بلوغھا

  : صعوبات إنجاز البحث - 2

  .واجھتنا مختلف الصعوبات و ذلك لقلة المراجع المتعلقة بالموضوع-

صعوبة تحلیل ھذا الموضوع بعمق علمي و منھجي و ذلك لأنھ یتطلب من أي باحث -

  .قدرات و مھارات فنیة و عیرھا

  :خطة وھیكلة البحث- 3

و كذا الإلمام طرح من أسئلة حول الموضوع  و من أجل الإیجابة على كل ما

  .اثنان نظریان و واحد تطبیقي:ثلاثة فصول بعناصر البحث تم تقسیم المذكرة إلى

و إبراز كل من بالنسبة للفصل الأول خصصناه للدراسة النظریة حول میزانیة الجماعات 

  خصائص و مبادئ المیزانیة و كذا وثائقھا و مختلف الأقسام المتعلقة بالمیزانیة

بإعداد و تنفیذ میزانیة  تطرقنا إلى مختلف التقنیات المتعلقةأما الفصل الثاني 

بالصرف و المحاسبون  الجماعات المحلیة و ذلك بالتطرق إلى وظیفة كل من الآمرون

 العمومیون و تنفیذ إیرادات و نفقات الجماعات المحلیة إضافة إلى الفترة المالیة للتنفیذ

  .میزانیة الجماعات المحلیةكذا التنازل لمختلف طرق الرقابة على و

الفصل الثالث ھو عبارة عن فصل تطبیقي خصصناه لدراسة و عرض مشروع 

  .2012و ولایة تیارت لسنة  ةالإضافیة لكل من بلدیالمیزانیة الأولیة و



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

دراسة نظریة حول میزانیة 

  الجماعات المحلیة
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  دراسة نظریة حول میزانیة الجماعات المحلیة:الفصل الأول

  :تمھید

و التي تقوم على  الإداریة اللامركزیة بنیھالجزائري یتمیز  بت الإداريالتنظیم  إن

 عوتتم،الإقلیمیة اتعبالجماتعرف  إداریةدات حشكل و في ،للدولة الإقلیميالتقسیم 

  .بالشخصیة المعنویة و الاستقلالیة المالیة

بتقدیم الخدمات العمومیة في ظل الاستقلالیة المالیة  طبتوجود ھذه الجماعات و المر نإ

تلعبھ سبعین الاعتبار الدور الذي  تأخذمیزانیة  تكون لھا نألیھا عیفرض ،عن ذمة الدولة

 رىخأ ناحیةومن  ،البرامج الاقتصادیة و الاجتماعیة  من جھة وتنفیذ ،المحلي التسییري ف

 إلىھذا سنتطرق  ناومن خلال فصل،تقھااع لىضمان مصادر التمویل لھذه المھام الملقاة ع

  :كل من 

 تعریف میزانیة الجماعات المحلیة. 

 وثائق المیزانیة. 

 المیزانیة مبادئ و ئصاخص. 

 قسام المیزانیةأ. 

  

 میزانیة الجماعات المحلیة: المبحث الأول

 :تعریف میزانیة الجماعات المحلیة :المطلب الأول

خلال ھذه  "میزانیة البلدیة و الولایة"بدلا من" میزانیة الجماعات المحلیة "سنتناول لفظ

و قبل التطرق إلى تعریف كل من میزانیة البلدیة و الولایة لابد من التنویھ إلى . الدراسة

المتعلقة بالمیزانیة و ذلك باعتبار ھذه الأخیرة  مختلف المصطلحاتمعنى الموازنة و 

  .محتواة في الأولى

ھي كلمة تدل على الموازنة، و ھي أن یكون ھناك توازن مالي ما بین  :المیزانیة -1

 .یرادات و النفقاتلإا
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 1و ھو الصورة التي یكون فیھا مجموع  النفقات یساوي مجموع الإیرادات:التوازن -2

  ھا عن فتنفقات الدولة و إیراداتلھي تقدیر تفصیلي : الموازنة -3

رة زمنیة مقبلة عادة ما تكون سنة، و ھي تمثل تغییرا مالیا عن الأھداف  -4

 2.الاقتصادیة و الاجتماعیة التي یسعى المجتمع إلى تحقیقھا

لقد تعددت وجھات النظر حول تعریف میزانیة الجماعات المحلیة و كل ینظر إلیھا من 

  .و في ھذا السیاق سنتناول بعض التعاریف و ھي كالآتي. الخاصةزاویتھ 

جدول التقدیرات الخاصة : لیة على أنھاحشرع الجزائري المیزانیة الممعرف ال

و قرار بالترخیص و الإذن و الإدارة تسمح بحسن سیر بالإیرادات و النفقات السنویة 

  3.الاستثمارو تنفیذ برنامجھا الخاص بالتجھیز و  المصالح المحلیة 

ة لفترة زمنیة رھي وثیقة معتمدة تتضمن ترتیبا للإیرادات المقدرة و المصروفات المقد-

  4.عادة لمدة عام مقبلة تكون

المرخصة و الراجیة التنفیذ خلال ھي مجموعة النفقات العامة و الإیرادات العامة  -

  .سنة

ھي تقدیر و إجازة للنفقات العامة و الإیرادات العامة في مدة مستقبلیة غالبا ما تكون  -

  5.سنة

لإیرادات التي یمكن تحصیلھا لأجل ل لسنة مقبلة المیزانیة ھي جدول مفصل و مسطر -

  6.تعطیھ نفقات معتمدة

النفقات ة مجموع الإیرادات و ھي وثیقة تقدر للسنة المدنی:" حسب قانون المحاسبة

  7."الخاصة بالتسییر و التجھیز و الاستثمار

                                                             
دار ھومة للطباعة و : الجزائر( القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة قاموس المصطلحاتعمتون عمر،  -  1

  .277ص) 2009النشر و التوزیع،
  .571ص) 2008الدار الجامعیة،: بیروت( المالیة العامةسعید عبد النور عثمان،  -  2
الجریدة ( بالولایةالمتعلق  07/04/1990الموافق ل 1410رمضان 12المؤرخ في90/09من قانون  135المادة  -  3

  ) 1990الصادرة في 15الرسمیة العدد رقم 
  .266ص) 2001الدار الجامعیة للنشر،: الإسكندریة( اقتصادیات المالیة العامةعبد المطلب عبد المجید، -  4

5  -  Joël Bourdin, loi Finances communales, ol, C,T,PP16. 
: الجزائر( المالیة العامة، للدولة، الحكومة الولایة، البلدیة، الصفقات العمومیةمدخل للتنظیم الإداري و أبو منصف،  -  6

  .85ص) دار المحمدیة العامة
7 - loi N°90-11 du 15/08/90 Relative à la comptabilité publique. 
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للنفقات العامة و الإیرادات العامة عن مستقبلیة غالبا ما  ةالمیزانیة ھي توقع و إجاز-

  1.تكون سنة

  كما یمكن تعریف المیزانیة المحاسبیة كما یلي 

   :تعریف میزانیة البلدیة

لا سیما  2011القانون المتعلق بالبلدیة سنة إن میزانیة البلدیة تم تحدیدھا وتعریفھا في 

رادات و النفقات السنویة للبلدیة وھي عقد یجدول التقدیرات و الإ على أنھا منھ 176المادة 

  2رترخیص وإدارة یسمح بتسییر مصالح البلدیة وتنفیذ برنامجھا للتجھیز و الاستثما

  میزانیة الولایة 

صلھ من مبالغ مالیة لفترة زمنیة عادة وما تح یةھي بیان تفصیلي لمجموع ما تنفقھ الولا

  ا تكون سنة م

فإن میزانیة الولایة ھي جدول  2012من قانون الولایة لسنة  157وطبقا للمادة 

رادات و النفقات السنویة الخاصة بالولایة وھي عقد ترخیص و إدارة یسمح یتقدیرات الإ

   3بتسییر مصالح الولایة وتنفیذ برنامجھا للتجھیز و الاستثمار 

  :وعلیھ نستنتج من التعریفین السابقین  لمیزانیة الولایة و البلدیة ما یلي 

رادات یالنفقات و الإ ر من خلالھاققمیزانیة الجماعات المحلیة ھي عبارة عن وثیقة ت

النھائیة للجماعة المحلیة  و عادة ما تكون سنة وھي بمثابة أداة فعالة  لتحقیق مصالح 

الجماعة المحلیة و مختلف الأھداف السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة وكذا 

   .تدقیق الرقابة على إنفاق المال العام على المستوى المحلي

                                                             
  .86،ص)2003دار العلوم للنشر و التوزیع،: عنابة( المالیة العامةمحمد صغیر بعلي، -  1

الصادر في           37للعدد رقم :الجریدة الرسمیة (المتعلق بالبلدیة  2011جوان  22المؤرخ في  10-11ون رقم القان 2
  .07ص)   2011

 2012الصادر في 12الجریدة الرسمیة العدد رقم(المتعلق بالولایة  2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون رقم   3
  .   8ص)
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  :لتعریف نستنتج عناصر و أسس المیزانیةومن خلال ھذا ا

   .أنھا وثیقة قانونیة و مالیة-

  .یذكر فیھا مجمل النفقات و الإرادات-

   .فترة التنفیذ و التوزیع  سنة واحدة -

  .رادات تقدیریة یالنفقات و الإ-

  .)رخصة(غیر قابلة للتنفیذ إلا بإجازة -

   :المحلیةخصائص و مبادئ میزانیة الجماعات : المطلب الثاني

  :خصائص میزانیة الجماعات المحلیة - 1

تكاد  زانیة الجماعات المحلیة خصائص لاخصائص معینة و لمیعامة للمیزانیة العمومیة

  : تختلف عن الأولى سنذكر أھمھا و المتمثلة في

  :ينالمیزانیة ھي عمل عال   

یعني أن كل مساھم في دفع الضریبة لھ الحق في الإطلاع على مدى استعمال المداخیل 

  الجبائیة وذلك لتحقیق المنفعة العامة 

كما نعني أیضا على أن كل مساحة في دفع الضریبة لھ الحق في الإطلاع على مدى 

جھة ومن  الولایات قصد تحقیق المنفعة العامة من..... استعمال المداخیل الجبائیة من 

  .1جھة أخرى لا یمكن للمواطن المشاركة في النقاش عن التصویت عن المیزانیة

  

  

                                                             
ضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة، مراقبة میزانیة وربحي كریمة بركان زھیة،  1

( ، دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر تحویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولاتالجماعات المحلیة
  .08، ص)جامعة ساعد دحلب:البلیدة
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  : المیزانیة ھي عمل تقدیري    

إذ تعتبر المیزانیة من الناحیة الاقتصادیة بمثابة خطة للأداء المالي بما تتضمنھ من 

رادات العامة خلال فترة زمنیة معینة وعلیھ تقوم الجماعات یتقدیرات لحجم النفقات و الإ

المحلیة بتحدید المشاریع المراد تحقیقھا ھذا العمل التقدیري یحدد النفقات خلال سنة كاملة 

  .1على نتائج السنة المالیة السابقة نظرا لان نتائج السنة الجاریة غیر معروفة بعد بالاعتماد

   :المیزانیة ھي عمل دوري

  .2شكل دوريبھناك میزانیة واحدة لكل سنة مالیة تعد  أنإذ 

  : اريالمیزانیة عمل ذو طابع إد

ذو طابع إداري یسمح  لرادات و النفقات وھي عمیإن المیزانیة ھي وثیق تتضمن الإ

بالتسییر الحسن لمصالح الجماعات المحلیة حیث أن المیزانیة تقدم معلومات حول 

لي و الاقتصادي و الاجتماعي انشاطات الجماعات المحلیة في المیدان الإداري و الم

تھا عیفبدون ھذه المعلومات لا تستطیع الجماعات المحلیة  الوصول إلى وض .والثقافي

  3الحقیقیة 

  و بھذا المیزانیة تتبع مجالات ملموسة للرقبة على التسییر المالي و الإداري أیضا

  :ي عمل مرخصھالمیزانیة 

رادات و النفقات المقترحة و ھذه قاعدة إلزامیة لكل یتسجل في المیزانیة رخص الإ

   4.الجماعات المحلیة

  
                                                             

دار النشر للتوزیع مذكرة لنیل شھادة الدراسات العلیا في العلوم المالیة : القلیعة( میزانیة البلدیة،موالك فرید  1
  .98ص)1990

مصلحة التنشیط المحلي مدیریة الإدارة المحلیة، یوم دراسي لفائدة السادة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة حول إعداد   2
  2013جانفي 10وتحضیر ومراقبة المیزانیة البلدیة و أملاك البلدیة لیوم 

رسالة تخرج لنیل شھادة الماجستیر : الجزائر( المحاسبة العمومیة كأداة تسییر ومراقبة الإنفاق العامالصادق الأسود،   3
  .45ص) 1993-1992للعلوم الاقتصادیة،

  .110موالك فرید، مرجع سابق،ص 4
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  :مبادئ میزانیة الجماعات المحلیة - 2

لحصول على میزانیة صحیحة و سلیمة و بطریقة قانونیة فلا بد لھا أن تخضع لمجموعة ل

  من القواعد التي تستدل علیھا في مختلف مراحلھا ویمكن حصر ھذه المبادئ في ما یلي 

   :مبدأ السنویة

دیسمبر ویصوت علیھا 1جانفي وینتھي في 1ا من ءیبدأ تطبیق المیزانیة عادة إبتد

ات التي عق التوقحقوتنفذ طیلة سنة واحدة ولو أخذة لمدة أكثر من سنة  فقد لا تلسنة مدنیة 

ھا  الحیاة الاقتصادیة التي یصعب التكھن بھا لمدة ب رمات التي تلببنیت علیھا نظرا للتق

رادات یل من سنة تكون في ھذه الحالة قد اعتمدت على إقالمدة أ تأطول من سنة ولو أخذ

    1.فعلا یحدد لھا مورداالمیزانیة اللاحقة  موسمیة وبالتالي فإن 

  :مبدأ الوحدة

في المیدان  یجب إظھار كل الإیرادات و النفقات في وثیقة واحدة تسمى المیزانیة، لكن

  :توجد عدة وثائق خاصة بالمیزانیة و ھي 

 .و ھي الوثیقة الأساسیة) BP(المیزانیة الأولیة -

 الإضافیة قبل المیزانیةیتم و)OCA(الاعتماد المسبق -

 .تعدیلیھو ھي وثیقة ) BS(المیزانیة الإضافیة -

 .یتم بعد المیزانیة الإضافیة) AS(الترخیص الخاص -

 .للسنة المالیة السابقة) CA(الحساب الإداري -

 .للسنة المالیة السابقة) CG(حساب التسییر -

 إلا إلیھالمسبقة و الترخیصات الخاصة یمنع اللجوء  ن فتح الإعتماداتأالتذكیر ب جدری

في حالة وجود إیرادات حقیقیة جدیدة بإمكانھا تغطیة النفقات الجدیدة المزمع تسجیلھا كما 

   2.المخصصة لبعض العملیات غیر المتوقعة كالانتخابات مثلا في حالة الإعتمادات

                                                             
  .400ص) 2005طبوعات الجامعیة،دیوان الم:الجزائر( 2، طاقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي،   1
  .121ص) دار وائل للنشر و التوزیع: الأردن(  النظام المحاسبي الحكومي و إدارتھعقلة محمد یوسف المبیضین،   2
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على  فقط  و ینتج عن ھذا المبدأ سھولة الإطلاع على وثائق المیزانیة و عدم التركیز

  .جھیزالتسییر بدل الت

  :مبدأ الشمولیة

ا ذو ھبالمدونة كل الإیرادات و النفقات یجب أن تقدم في إطار المیزانیة أو ما یسمى 

  :یؤدي إلى النتائج التالیة

منع القیام بالتعویضات بین الإیرادات و النفقات قصد تخصیص الحسابات الشاملة  -

 .وحدھا

المالي ھو المكلف بتغطیة لأن الصندوق (عدم تخصیص الإیرادات لتغطیة النفقات  -

 ).أي نفقة

كمنحة المكفوفین، و مساعدة  وجود بعض الاستثناءات المحددة لبعض النفقات -

 وھي إیرادات مخصصة و یمنع استخدامھا إلا..الأشخاص المسنین، حقوق الحفلات

 1.للغرض الذي خصصت لھ

  :مبدأ عدم التخصیص

لوجھ معین من أوجھ النفقات ما  ھذا یعني ألا یخصص نوع معین من أنواع الإیرادات

من طرف الصندوق  عدا تلك التي تكون مقیدة بتخصیص خاص مثل الإعانات المسددة

، فوفقا لھذه و الموجھة إلى صیانة أملاك الولایة FCCLالمشترك للجماعات المحلیة 

یتم تحصیل جمیع المداخیل أیا كان نوعھا لحساب خزینة الولایة دون تخصیص  القاعدة

للاستخدام الإجمالي للموارد و توزیعھا على كافة أوجھ الإنفاق ك حتى تتاح الفرصة وذل

  2.دون التقید بتوزیع محدد

 نھ لا یوجد مجال لحسابات سریة أوو ینتج عن ھذا المبدأ تقریر تعزیز الشفافیة لأ

  .فرعیة

  

  

                                                             
دار القصبة : الجزائر(  الاعتلال، العجز، التحكم الجید في التسییر" .أموال البلدیات الجزائریةشریف رحماني،   1

  .23ص .)2003للنشر،
  .مصلحة المحاسبة و المالیة، الإدارة المحلیة لولایة تیارت، مرجع سابق  2
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  :مبدأ التوازن

یعتبر توازن للنفقات مع المداخیل من الانشغالات الأساسیة لإعداد المیزانیة و ذلك 

  .مع الحاجیات و ھذا التوازن قد یكون شكلیا أو مادیا محدودیة الموارد مقارنةل

  :التوازن الشكلي  

و یقصد بھ أن تغطي كل النفقات الملزم القیام بھا بواسطة الإیرادات الملم جبایتھا سواء 

ولھذا فإن التوازن الشكلي یسمح بتحقیق توازن . كانت إیرادات عادیة أو غیر عادیة

  .المیزانیة عن طریق عقد قروض

  :التوازن المادي

و یقصد بھ أن تغطي كل النفقات العامة بواسطة الإیرادات العادیة فقط، بمعنى أنھ لا 

  1.یجوز اللجوء إلى القروض لسد العجز في المیزانیة

 

  :وثائق میزانیة الجماعات المحلة: الثالثالمطلب 

  :نیة الأولیة و الإضافیةاالمیز: الفرع الأول

كیفیة توظیف  نالجماعات الملیة الوسیلة الأساسیة التي تبی تعتبر وثائق میزانیة

وصرف النفقات ھي تتكون من أبواب لھا عناوین خاصة بھا، تعلق بكل قسم  الإیرادات

  :تتكون میزانیة الجماعات المحلیة منو . من أقسام المیزانیة

    : le budget primitif :المیزانیة الأولیة

ھي الوثیقة الأصلیة التي یمكن أن تكفي لوحدھا، تقدر فیھا جمیع النفقات و الإیرادات 

  :المتعلقة بالدورة لتي وضعت من أجلھا وھي تحتوي على وثائق متعددة منھا

 .المیزانیة الأصلیة ذاتھا -

 .یسمح بالتحقق من التوازن بین أقسام المیزانیة يتلخیصجدول  -

 .جداول إحصائیة ملحقة -
                                                             

  .191،ص)2001منشورات المفتوحة ،: لیبیا(1،ط مبادئ المالیة العامةمنصور میلود یونس،  1
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و تجدر الإشارة إلى أن الصفقة الأولى من المیزانیة تعطي ملخصا عاما عن الوضعیة 

  .الاقتصادیة و السیاسیة للجماعات المحلیة

  

      1.الجدیدةھذا و لابد أن یتم وضع ھذه المیزانیة الأولیة قبل بدء السنة المالیة 

   :le budget supplémentaire:المیزانیة الإضافیة

یتمثل دورھا في إعادة النظر في المیزانیة الأولیة قصد تكمیلھا و تعدیلھا بإجرائھما 

  .معادلة النفقات و الإیرادات خلال السنة المالیة تبعا لنتائج تنفیذ میزانیة الستة السابقة

للمیزانیة الأولیة و زیادة على المیزانیة  تتمیماتصحیحا وتعتبر إذا المیزانیة الإضافیة 

استثنائیة المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، في حالة الضرورة و بصفة الإضافیة یرفض 

   :اعتمادات تسمى ىللتصویت على انفراد عل

تفتح قبل التصویت على المیزانیة الاعتمادات المفتوحة مسبقا، و ھي اعتمادات  -

 .الإضافیة

الاعتمادات التي تقرر و تفتح بعد  ھيأو الترخیصات الخصوصیة، و الأذون  -

 2.التصویت على المیزانیة الإضافیة

  :الحساب الإداري و حساب التسییر: الفرع الثاني

  ):CA:(الحساب الإداري

ھو الوثیقة الختامیة التي تبین تطور و تنفیذ المیزانیة و تظھر نتائج السنة المالیة مع 

  3.الإنجاز للإیرادات والنفقات و الأموال الخاصةباقي 

لخاصة بتسدید النفقات للحسابات ا یقید الحساب الإداري في العمود الأول المزدوج

  .الإیرادات خلال السنة المالیةو

إغلاق السنة المالیة الخاصة بكل للتسدید عند متبقي  ما ھوو یدرج في العمود الثاني 

  1.الإطار الخاص بالمیزانیات و الحسابات الإداریةحساب، ویتضمن أیضا شكل 
                                                             

دیوان المطبوعات : وھران( المبادئ العامة و تطبیقھا في القانون الجزائري:المالیة العامةیلس بشیر شاوش،   1
  .156ص) 2007الجامعیة،

  .152یلس شاوش بشیر، مرجع سابق،ص  2
  .مصلحة المحاسبة و المالیة، الإدارة المحلیة لولایة تیارت، مرجع سابق  3
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و یعرف كذلك على أنھ الحساب الذي ینطوي على النفقات العامة الفعلیة و الإیرادات 

  .عن سنة مالیة منتھیةالعامة الفعلیة، و الذي یتم إعداده 

 مافالحساب الإداري یشكل الإطار المفصل للإیرادات و النفقات المنجزة باستخراج كل 

یقوم  ،السنة المالیةنتیجة  بصفة فعلیة بمعنى آخر ھو إنفاقھیتم تحصیلھ بصفة فعلیة و 

یجمع تسجیلاتھا ویلخصھا في جدول مفصل یسمى المیزان العام و الذي بدوره ینقسم و

   2.قسم التسییر وقسم التجھیز إلى قسمین

  :الشكل القانوني للحساب الإداري    

المیزانیة الأولیة یكمن في تقسیم جدول الموازنة العامة للمیزانیة الفرق بینھ و بین إن 

  :وموازنة المصالح و البرامج إلى قسمین

  باقي الانجازات -انجازات -

 .الشكل على النحو التالي -

  3.خانة باقي الانجازات-خانة الانجازات-خانة التعدیدات-خانة التقدیرات -

  .المسؤول عن إعداد الحساب الإداري ففي البلدیات یعتبر رئیس المجلس البلدي ھو

  ):CG(حساب التسییر

بصورة یذ المیزانیات أوالحساب الإداري لیس حسابا مالیا بل ھو حساب میزاني بین تنف

  .أدق مستوى إنجاز التقدیر المیزاني المصوت علیھ من طرف المجلس الشعبي البلدي

الحساب المالي أكثر من  یقترب منإن حساب التسییر الذي یعده أمین خزنة البلدیة 

كما أن حساب ، حساب میزانیا مفصلا جداام یحتوي زیادة على ذلك حساب التسییر ماد

ویعد من طرق أمین خزنة البلدیة . یعتبر حسابا ناقصاالتسییر شأنھ شأن الحساب الإداري 

إنھ موجھ نحو نشاط المراقبة أكثر من توجھھ نحو نشاط بناءا على تعلیمات مفصلة جدا 
                                                                                                                                                                                         

وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة و البیئة، الجماعات المحلیة، التشریع و لتنظیم، الجزء الأول   1
  101،ص1997:الولایةالجزائر

  .85ب عبد الحمید، مرجع سابق،صعبد المطل  2
  .مصلحة المحاسبة و المالیة ،للإدارة المحلیة لولایة تیارت، مرجع سابق  3
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یستجیب لحاجات مرتبط بصیغة حسابات سنویة وبالتالي فالحساب الإداري التسییر 

  1.لحاجات البلدیة الإعلام لوزارة المالیة أكثر من الاستجابة

  :المبحث الثاني أقسام میزانیة الجماعات المحلیة 

  :تتكون من قسمینحلیة میزانیة الجماعات الم

  "  section fonctionnement"    قسم التسییر العمومي

  ." section équipement et financement"    قسم التجھیز و الاستثمار

  وجوباتتوازن رادات یكل من ھذین القسمین إلى نفقات وإوینقسم 

 section dépensesقسم النفقات :المطلب الأول

ومنھ یمكننا بمیزانیة ترصد فیھا جمیع نفقاتھا و مواردھا لقد خصت الجماعات المحلیة 

  :تعریف النفقة على أنھ

أو مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة لشخص ئة عامة لمبلغ من النقود استعمال ھی"

  2."بقصد إشباع الحاجات العامةمعنوي عام 

  :تعریف النفقة العامة

  3عامة  بقصد إشباع حاجاتھي مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة لشخص معنوي عام 

  ومن خلال تعریف النفقات المحلیة یمكن استخراج عناصرھا و ھي 

  نقديالنفقة المحلیة مبلغ 

  النفقة المحلیة عن جھاز عام محلي  صدور

  تحقق النفقة المحلیة منفعة عامة محلیة  أن
                                                             

  116-115شریف رحماني ،مرجع سابق، ص  1
لدار : الجزائر( المالیة العامة,حامد عبد المجید دراز ,یونس أحمد البطریق , عبد الكریم صادق بركات  2

  .61ص )1986،الجامعیة
  11ص) 2001دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة : الجزائر(1ط ،المالیة العامة، حسین مصطف حسین  3
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  :النفقات العادیة و غیر العادیة  :الفرع الأول 

ومن حیث سلطة  دورتھا إلى عادیة و غیر عادیةیمكن تقسیم النفقات من حیث 

  المجالس المحلیة في تقدیرھا إلى نفقات إجباریة و نفقات اختیاریة

وریة كل سنة حیث تكرر بصفة دي ھي تلك المصروفات الت :النفقات العادیة:أولا 

  تظھر في المیزانیة المحلیة 

  وتشمل نفقات التسییر و الأدوات و اللوازم التي تتطلبھا الجماعات المحلیة

فقد تتغیر قیمتھا ولا یقصد بالتكرار في النفقات العادیة ثبات مقدار النفقة كل سنة 

مثلا الذین ینقسمون إلى ثلاثة أنواع من كرواتب الموظفین  1بالزیادة أو النقصان 

  بدفع أجورھم و ھم تتكفل الجماعات المحلیة المستخدمین 

  المستخدمون المعنیون من طرف البلدیة أو الولایة -

  تحت تصرف البلدیة أو الولایة مستخدموا  الدولة الموضوعین -

  المستخدمون المنتقون-

التي لا تتحرك سنویا  المصروفات الاستثنائیةفتتضمن : ثانیا النفقات الغیر العادیة

  :وتتمثل في

 الضمان   مثل المشاركة الاجتماعیة المدفوعة لصندوق :المساھمات المختلفة

 .الاجتماعي

 و ھي تتكون على سبیل المثال من: نفقات الإدارة العامة: 

 ......)أوراق، سجلات( نفقات المكتب - 1

 .المجلاتنفقات الاشتراك في الجریدة الرسمیة و  - 2

 .نفقات تسییر لخزینة البلدیة بالنسبة لمیزانیات البلدیة - 3

                                                             
  .38ص ،مرجع سابق،یونس منصور میلود  1
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 تتحمل البلدیة تكالیف تسییر المدارس الابتدائیة، أما الولایة  :النفقات المدرسیة

 :فتتكفل بالمتوسطات و الثانویات، و تتعلق ھذه النفقات

 .الكھرباء و الماء الصالح للشرب - 1

 .صیانة المباني - 2

 1.المدرسیةحراسة المؤسسات  - 3

 نفقات المشاركة في بعض الصنادیق مثل: 

  .المشاركة في الصندوق البلدي للتضامن- 1

  .المشاركة في صندوق الجماعات المحلیة للضمان - 2

  2.المشاركة في الصندوق الولائي لمبادرات الشبیبة و الممارسات الریاضیة- 3

 المنقولةتشمل ھذه النفقات نفقات صیانة الأموال  :نفقات الصیانة 

 ).صیانة المباني(و العقاریة.....)شاحناتارات،یس(

 تقرر كذلك في المیزانیة المحلیة إعانات مالیة تدفعھا البلدیة: الإعانات المالیة 

 ).الجمعیات الخیریة(الولایة في شكل مساعدات لصالح الأشخاص الطبیعیة و المعنویةأو

إلى الأخذ بھا في مجال تقسیم ) العادیة بین النفقات العادیة و غیر( و تقید ھذه التفرقة

النفقات في الحرص على تغطیة النفقات العادیة الواردة بالمیزانیة المحلیة من حصیلة 

  3.النفقات غیر العادیة الموارد العادیة بینما یلجأ إلى الموارد غیر العادیة لتغطیة

  

  :الاختیاریةالإجباریة و النفقات  النفقات: الفرع الثاني

في أنفاقھا إلى نفقات  تنقسم النفقات المحلیة من حیث سلطة المجالس المحلیة

و ھذه الأخیرة تتكون من كل  Obligatoire و نفقات إجباریة facultativesاختیاریة

النفقات التي تأخذ الطابع الإجباري و المنصوص علیھا قانونیا كنفقات قسم التسییر التي 

  :تشمل على

                                                             
تلمسان، مذكرة لنیل شھادة ( مالیة و محاسبة الجماعات المحلیة و دورھا في تحقیق التنمیة المحلیةفاطمي فایزة،   1

  .66ص) 2011-2010الماستر،
  .22ص ، مرجع سابق،10-11، قانون البلدیة رقم 211:المادة  2
  23.، مرجع سابق،ص10- 11من قانون البلدیة رقم 163المادة  3
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 .الموظفیننفقات أجور  - 1

 .نفقات صیانة الأموال  المنقولة و العقاریة للجماعات المحلیة - 2

 .نفقات صیانة الطرق الولائیة و البلدیة - 3

 .نفقات المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي - 4

 .تسییر مصالح الجماعات المحلیة نفقات - 5

بد منھا و ھذه النفقات لا یمكن الاستغناء عنھا في حالة الأزمات لكونھا ضروریة و لا

  1.فالأولویة لھا دائما لضمان سیر ھیاكل الدولة.في تسییر شؤون الجماعات

أما النفقات الاختیاریة فھي النفقات التي للمجالس المحلیة السلطة في إدراجھا أو عدم 

  .إدراجھا بالمیزانیة المحلیة

  :نفقات التسییر و نفقات التجھیز: الفرع الثالث

  :نفقات التسییر- 1

و تتعلق أیضا بأجور  تسمح للجماعات المحلیة بتسییر مصالحھا و ھي التي

و بصفة عامة ھي كل النفقات . المستخدمین و نفقات الإدارة العامة و الأعباء الاجتماعیة

  .التي تسمح باستمراریة المرفق العام

  

 نفقات الإدارة العامة: 

مع كل  تخص أساسا الأجر الأساسي للمستخدمین المحلیین بمختلف تصنیفاتھ

  .علیھا قانونا و نفقات اللوازم التعویضات المنصوص

 و تتمثل في: نفقات المستخدمین: 

تین عات المعنیین و ھي أجور الموظفین المرسمین و كذا المؤقانفقات مستخدمي الجم-

  .المتعاقدینو

 نفقات مستخدمي الدولة الموضوعین تحت تصرف الجماعات الملیة و ھم بعض من -

الدولة یمارسون نشاطھم لفائدة الولایة و البلدي و تشارك في بعض أجورھم مثل  موظفي

  .موظفي الأشغال العمومیة الذین یقومون بدراسة و تنفیذ أشغال البلدیة

                                                             
  .31ص) 1981طرابلس ، الشركة العامة للورق و الطباعة،(  مبادئ المالیة العامةیونس منصور میلاد،   1
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نفقات المستخدمین المنتخبین، و ھم أعضاء المجالس المنتخبة الذین یحصلون على -

  .تعویضاتھم في إطار القانون

 توي أساسا علىتح: نفقات العتاد: 

مصاریف الطبع الھاتف، الكھرباء، : صاریف المكاتب و ھي كثیرة النوع مثلم -

 .....راكاتشتالتسجیل و الاو

 نفقات ذات طابع اجتماعي: 

كونھا تمثل الدولة على المستوى في المیدان الاجتماعي  تتدخل كل من الولایة و البلدیة

 معینة من الأشخاص المعوقین بمساعدات مباشرة لفئة المحلي، و ھذا التدخل یكون

  :المحتاجین، و یمكن إضافة تدخلات البلدیة في مجال المساعدات التالیةأو

  1.تشغیل الشباب، مساعدات للمسنین عدیمي الدخل، النفقات المدرسیة-

  

 النفقات الجبائیة: 

تسدد الأملاك و المباني خاضعة بدورھا للضرائب العقاریة و من ھذا الإطار 

  2.المتعلق بذلكالجزافي الجماعات المحلیة الدفع 

  :و الاستثمار نفقات التجھیز - 2

تضع الجماعات المحلیة كل سنة برنامج للتجھیز العمومي یخص كل العملیات المالیة 

  .تأتیھا من وزارة المالیة تنفیذھا عن طریق رخصبما فیھا شراء التجھیزات ، و یتم 

 عملیات خارج البرنامج: 

  .الھبات و المنحیضات المنكوبین،وو ھي عملیات تسدید القروض، تع

 نفقات الاستثمار الاقتصادي: 

قتصاد الوطني عن طریق إنشاءھا تساھم الجماعات المحلیة في التنمیة  العامة للا

إقلیمھا، حي للبلدیات و للولایات الحق في مراقبة الأنشطة الاقتصادیة الموجودة في و

  1.استغلال المصالح العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة في : تلمسان( جز میزانیة البلدیاتإشكالیة عبلجیلالي أحمد،   1

  .20ص)2010- 2009إطار مدرسة الدكتوراه فرع تسییر المالیة العامة،
  .21المكان نفسھ،ص  2
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   Section recetteقسم الإیرادات :المطلب الثاني

لنوع  تعددت مصادر الإیرادات في عصرنا و تنوعت أسالیبھا و اختلفت طبیعتھا تبعا

  .الخدمة التي تقوم بھا الدولة و الھدف منھا

تتحصل على  نأو لموجھة النفقات التي ذكرناھا سابقا، على الجماعات المحلیة 

لذلك، حیث أن القسم الأكبر من ھذه الإیرادات یأتي من  الإیرادات اللازمة و الكافیة

بالإضافة إلى إعانات  في المرتبة الأولى ثم تأتي مداخیل الأملاك المداخیل الجبائیة

   2.الھیئات المختلفة

  :و منھ یمكننا تقسیم الإیرادات إلى قسمین

  الإیرادات الذاتیة للجماعات المحلیة :الفرع الأول

          مجموعة الموارد الناتجة عن الضرائب   لإیرادات الذاتیة للجماعات المحلیةبا  یقصد

الضرائب و الرسوم الوطنیة، إضافة إلى الأصلیة و المضافة على  لمحلیةاو الرسوم 

الموارد الخاصة الناتجة عن تشغیل و استثمار المرافق المحلیة التي تختلف في تنوعھا من 

و تتمثل ھذه الإیرادات  3.بلد إلى آخر بحكم الامكانات المالیة و النظام الاقتصادي المتبع

  .في الضرائب المباشرة و الضرائب غیر المباشرة

 :لمباشرةالضرائب ا - 1

لقد رتب المشرع الضرائب المباشرة وفق أصناف ثلاثة و ذلك طبقا للأشخاص العامة 

  :المستفیدة منھا

 .الضرائب المحصل علیھا لصالح الدولة -

 .الضرائب المحصل علیھا لصالح الجماعات المحلیة -

  .الضرائب المحصل علیھا لصالح البلدیات وحدھا -
                                                                                                                                                                                         

  .68ص فاطمي فایزة مالیة و محاسبة الجماعات المحلیة، مرجع سابق،  1
  .68عبد الكریم صادق بركات، مرجع سابق ،ص  2
  .9ص )1985شركة الشرق اوسط للطباعة،: عمان(  التمویل المحلي للوحدات الإداریة المحلیةخالد سمارة الزغبي،   3
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  .الرسمشارة إلى كل من تعریف الضریبة ومن الإقبل التفصیل في كل واحدة منھا لابد 

  :تعریف الضریبة

إنھا اقتطاع نقدي جبري بصفة نھائیة یتعلمھ المكلف و یقوم بدفعھ بدون مقابل حسب 

  1.للتكلیفة للمشاركة في الأعباء العامةمقدرتھ 

  :و بناء على ھذا التعریف یتبین لنا أن ھناك عدة خصائص ھامة للضریبة نذكر منھا

 .الصفة النقدیة للضریبة -

 .الصفة الجبریة للضریب -

 .الضریبة بلا مقابل -

 .الضریبة نھائیة -

 .الضریبة تھدف إلى تحقیق النفع العام -

  :تعریف الرسم

ھو مبلغ نقدي یدفعھ الفرد جبرا إلى الدولة أو احدى ھیئاتھا العامة مقابل نفع خاص 

  2.ككلیحصل علیھ الفرد بجاب نفع عام یعود على المجتمع 

  :و من ھذا التعریف للرسم تتضح عدة خصائص ھي

 .الصفة الجبریة للرسم -

 .الرسم یكون مقابل خدمتھ -

 الضرائب المحصل علیھا لصالح الجماعات المحلیة:  

تستفید الولایة و البلدیة و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة على الخصوص من 

الرسم النوعي على البنزین الممتاز و العادي الرسم على النشاط المھني، :الضرائب التالیة

  .و الغاز، و الضریبة على الأملاك

  

                                                             
  .121ص) دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزیع( مبادئ المالیة العامةإبراھیم علي عبد االله أنور العجارمة،   1
  .102ص)2000دار الجامعة الجدیدة للنشر،:  الإسكندریة( الوجیز في المالیة العامة، سوزي عدلي ناشد  2
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 الرسم على النشاط المھني):TAP( 

الذین یعتمدون في أنشطتھم على العمل الذھني الفردي  للأشخاصیشمل ھذا الرسم 

و یستحق ھذا الرسم سنویا من  1.كالأطباء و المحامین و المھندسین و المحاسبین

الإجمالیة المحققة من قبل الخاضعین للضریبة الذین یمارسون نشاطاتھم الدائمة  الإیرادات

  2.في الجزائر

ھما ین سابقین ولیحل محل رسم 19963قد أنشئ ھذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

و الرسم على نشاط المھن غیر  TAICالرسم على النشاط الصناعي و التجاري 

الطبیعیین أو المعنویین الذین و یفرض ھذا الرسم على الأشخاص . TANالتجاریة

  )أصحاب المھن الحرة(یمارسون نشاطا تجاریا أو صناعیا أو نشاط غیر تجاري

  :و ھو یوزع كالأتي

  .للولایة % 0.59   

  .للبلدیة 1.30%   

  4.الصندوق المشترك للجماعات المحلیة % 0.11

  

 الممتاز و العادي و الغازعي على البنزین فرالرسم ال:  

التجزئة بھذه المنتوجات و یدفع مبلغ ھذا  ربیع یحسب ھذا الرسم على أساس مبلغ سع

الشھر التابع مس و العشرین من الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة قبل الخا

  5.المنتوج ةھر الذي تمت فیھ فوترشلل

  

  

  
                                                             

المعھد الوطني للمالیة، مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة الدراسات العلیا في : القلیعة، تیباز(سودانیة عبد المالك،  1
  46ص) 1992العلوم المالیة،

 01/01/1994المؤرخ في  36-90قانون   231الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المادة   2
  .المتضمن الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

  .من قانون الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة 231إلى 217المواد   3
  .168ر، مرجع سابق، صیلس شاوش بشی  4
بسكرة، جامعة ( ، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد السابعالإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائرغاد، لخضر مر  5

  .19ص) 2005محمد خیضر،
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 الضریبة على الأملاك:L’impôt sur le patrimoine   

، 1991إلى قانون المالیة لسنة  ھذه الضریبة حدیثة النشأة و یرجع بدتأسیسھا تعتبر 

غیر لكون الأملاك العقاریة المبنیة والذین یمت الطبیعیونیخضع لھذه الضریبة الأشخاص و

  .ال المنقولةوالعقاریة و الأم العینیة المبنیة و الحقوق 

من قانون الضرائب المباشرة  282الضریبة طبقا لأحكام المادة و یوزع حاصل ھذه 

  :كما یلي

  .لفائدة میزانیة الدولة 60%

  .لفائدة میزانیة البلدیات % 20

  1.لفائدة حساب التخصیص الخاص بعنوان الصندوق الوطني للسكن 20%

  .الضریبة على الأملاك 1جدول رقم 

قسم القیمة الصافیة من الأملاك الخاضعة 

  للضریبة

  النسبة

 % 0  دج 30000000

 % 0.25  دج 36000000دج إلى   30000001من 

 %  0.5  دج 44000000دج إلى  36000001من 

 % 0.25  دج 54000000دج إلى 44000001من 

 % 1  دج 68000000دج إلى  54000001من 

  % 1.5  دج 68000000یفوق 
  .2006من قانون المالیة لسنة  13المادة : المصدر

  

  
                                                             

  .170-169یلس شاوش بشیر، مرجع سابق ص  1
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 الضرائب المحصل علیھا لصالح البلدیات وحدھا:  

  .الرسوم العقاریة و رسم التطھیر: تنفرد البلدیة على الخصوص بحاصل ضریبتین ھما

 الرسوم العقاریة: Les taxes foncières 

 83-67ھي ضریبة سنویة على الممتلكات العقاریة، و قد تأسست بموجب الأمر 

   1.المبنیة و غیر المبنیة الملكیات.الرسم على  سس ھذاؤ، ی1967جوان  2المؤرخ في 

 رسم التطھیر: Le taxe  d’assainissement  

على مصالح لإزالة  على الملكیات المبنیة المتواجدة بالبلدیة و التي تتوفر یؤسس سنویا

وفق قانون الملیة لسنة  القمامة المنزلیة، حیث اصطلح علیھ برسم رفع القمامات المنزلیة

لات المجلس ، و یتحدد ھذا الرسم من خلال مصادقة السلطة الوصیة على مداو2002

  2.الشعبي البلدي بقرار من رئیسھ مھما كان عدد سكان البلدیة المعنیة

  :الضرائب غیر المباشرة - 2

حصة من الرسم على  :التالیة تستفید الجماعات المحلیة من الضرائب غیر المباشرة

  .الذبیحة و رسم الإقامة و حقوق الاحتفالالقمة المضافة و من حاصل رسم 

 الرسم على القمة المضافة (TVA)  : 

الجماعات المحلیة، تطبیق على عملیات بیع  إلىالموجھة جزئیا  ھي من بین الرسوم 

الأشغال العقاریة و الخدمات، و قد تم تعدیل معدلات ھذا الرسم وفق قانون المالیة لسنة 

یمثل الرسم على  %7و المعدل المنخفض  %17و أصبح المعدل العادي یقدر ب  2001

للسابقین  من الموارد الجبائیة في میزانیة الدولة،أما بالنسبة %85القیمة المضافة بیت 

و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة نسبة  %5فتوزع بین البلدیة بنسبة  %15ھي و

، و ھذا عندما یتعلق الأمر بالعملیات المنجزة عند الاستیراد أما العملیات في الداخل 10%

المشترك للجماعات المحلیة، لتكون حصة تخصص كاملة للصندوق  %15فإن النسبة ھي 

  .%60البلدیة منھ 
                                                             

بكر  جامعة أبي: تلمسان( دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة، دراسة حالة البلدیةشویخ بن عثمان،   1
  .104ص) 2011- 2010مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، ،بلقاید

الجریدة ( 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001ي دیسمبر 22المؤرخ ف 21-01من القانون رقم  11المادة   2
  ).2001الصادرة في  79الرسمیة العدد 
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 رسم الذبح: Le taxe sanitaire sur la viande   

، و یكون حسابھ على أساس وزن لحوم الحیواناتبمناسبة ذبح  تحصلھ البلدیة

  1.الحیوانات المذبوحة

 رسم الإقامة:Le taxe de séjour  

         و كان یفرض 1967البلدیة لسنة لقد أسس ھذا الرسم لأول مرة بموجب قانون 

و قد خصص  2.في البلدیة و غیر الحائزین على مسكن فیھا على الأشخاص غیر المقیمین

           الصادر غیر أن قانون البلدیة. المناصب التذكاریة و تنمیة السیاحة لاستصلاحملف 

و قد أعاد قانون . لھالم یعد إدراجھ ضمن الموارد المرخص للبلدیة تحصی 1990في سنة 

  .تأسیس ھذا الرسم 1998المالیة لسنة 

تكفل صنادیق الضمان یعفى من ھذا الرسم الأشخاص المستفیدون من 

حرب التحریر، و أرامل الشھداء  المعوقین جسدیا و المجاھدون و معطوبووالاجتماعي،

  3.المجاھدینو

 حقوق الاحتفال: Les droits de fête 

في مجال تنظیم الاحتفالات التشریع الجبائي الجزائري نوعین من الاقتطاعات  یتضمن

في القاعات المخصصة  المنظمة، رسم على الاحتفالات العائلیة و رسم على الاحتفالات 

   .لذلك

 الرسم على الاحتفالات العائلیة: 

لمصلحة ، یؤسس 1966من قانون المالیة لسنة  105تأسس ھذا الرسم بموجب المادة 

  .میزانیة البلدیات في المناطق التي تنظم فیھا احتفالات الأفراح العائلیة

 الرسم على الاحتفالات المنظمة في القاعات: 

من قانون لرسوم على رقم الأعمال في  127حقوق الاحتفال حسب المادة  تفرض

  :حالتین

                                                             
  .105شویخ بن عثمان، مرجع نفسھ، ص  1
  .1967انون البلدیة لسنة من ق 262المادة   2
  .175یلس شاوش بشیر، مرجع سابق ،ص  3
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تكون وخاصة،إذا أقیمت الاحتفالات و التظاھرات في قاعات أم مؤسسات عامة أو  -

 .من مبلغ نفقات التنظیم %20نسبة الرسم ھي 

إذا لم تنظم الاحتفالات في ھذا النوع من المؤسسات و لم تستقبل الجمھور یحدد  -

 1.دج و تخصص الموارد الناتجة عن حقوق الاحتفال للبلدیات 500مبلغ الضریبة ب 

  :الإیرادات الخارجیة للجماعات المحلیة:الفرع الثاني

           لا تستطیع الجماعات الملیة تغطیة كافة حاجات سكانھا بمواردھا الذاتیة، و ذلك  عندما

وم و إیرادات الأملاك العامة ى تكفي لتنفیذ المشاریع و تقدیم سن حصیلة الضرائب و الرأ

الخدمات اللازمة للسكان، فإن ھذه الأخیرة بإمكانھا الحصول على أموال خارجیة لتمویل 

  2:الخدمات خارج نطاق الإیرادات الذاتیة و تتمثل فیما یليو تأدیة 

  :الإعانات الحكومیة للجماعات المحلیة- 1

فإن السلطات المركزیة تخصص إعانات نظرا لعدم كفایة موارد الجماعات المحلیة،

         للجماعات المحلیة بھدف التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و تسعى من خلالھا الدولة 

أھداف           و یمكن إیجاز. تعمیم الرفاھیة و الرخاء في مختلف الجھات و المناطقإلى 

  3:و أنواع الإعانات فیما یلي

 تتمثل ھذه الأھداف أساسا فیما یلي :أھداف الإعانات الحكومیة: 

 الجماعات المحلیة من تحقیق حد أدنى من الخدمات العامة تمكین 

  التحقیق من العبئ الضریبي المحلي ـ فإذا قدمت السلطات المركزیة إعانات

 .فإنھا تتیح لھا فرصة التخفیف من الأعباء الضریبیة المحلیة. للجماعات المحلیة الفقیرة

  معینة من المشروعات الاقتصادیة توجیھ الجماعات المحلیة للقیام بأنواع

 .السیاسیة المحلیة و السیاسیة المركزیةالاجتماعیة لتحقیق التوافق بین و

 على تدعیم سیاسة الكساد مما یساعد  معالجة الأزمات الاقتصادیة في أوقات

 4.الاقتصادي في أوقات الرخاء الانتعاش

                                                             
  175یلس شاوش بشیر، مرجع سابق ،ص 1
  .لخضر مرغاد، مرجع سابق 2
  .40لخضر مرغاد، مرجع سابق،ص3

  .104ص)  1962مطبعة النھضة ، :مصر( مالیة الھیئات المحلیة ،حلمي مراد  4
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 أنواع الإعانات الحكومیة: 

  :تساھم المیزانیة العامة للدولة في دعم الجماعات المحلیة من خلال

 الإعانات غیر المخصصة: 

في النفقات التي تتعلق بالصالح العام بإعانة سنویة دون أن تكون ھذه  تساھم الدولةو 

  .دة ما تقدر ھذه الإعانة على أساس حجم السكاناالإعانة مخصصة لغرض معین،و ع

 إعانات التجھیزات و الاستثمارات: 

 و تساھم الدولة في بإعانات في مشروعات التي تقوم بھا الجماعات المحلیة على أن

إلا بعد التأكد من مدى تقدم العمل في ھذه المشروعات و مدى مطابقتھا  الإعاناتتدفع ھذه 

  1.للمشروع الذي منحت على أساسھ الإعانة

مختلف الجماعات و تھدف ھذه الإعانات إلى استكمال المشاریع المعطلة في 

  .التأخرتدفع وفق دراسات مقدمة على مدى التقدم في الإنجاز و أسباب والمحلیة،

 إعانات مقدمة من طرف الدولة: 

غالبا ما تتحصل كل من الولایة و البلدیة على إعانات من طرف الدولة في إطار 

  .المخططات الولائیة و البلدیة للتنمیة

 PCD:المخطط البلدي للتنمیة - 

ھو عبارة عن مخطط شامل للتنمیة في البلدیة و ھو أكثر تجسیدا للامركزیة على 

و مھمتھ توفیر الحاجات الضروریة للمواطنین و دعما للقاعدة  الجماعات المحلیةمستوى 

الاقتصادیة و محتوى المخطط عادة یشمل التجھیزات الفلاحیة و القاعدیة و تجھیزات 

على أنھ على  90/08من القانون رقم  86الإنجاز و التجھیزات التجارة و تنص المادة 

المخطط البلدي للتنمیة یكون  على تنفیذھا، و تسجیل البلدیة إعداد مخططاتھا و السھر

باسم الوالي بینما یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي مع المخطط القطاعي للتنمیة و كذا 

  2.المخطط الوطني للتنمیة

  

                                                             
  .50ص) 1972: القاھرة(  أسالیب تمویل الحكمجلال بكیر،   1
في إطار الملتقى  واقع الجماعات المحلیة في إطار الإصلاحات المالیة و آفاق التنمیة المحلیة المقدمةموسى رحماني،   2

  .08الدولي، تسییر و تمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة، ص
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  :المخطط الولائي للتنمیة-

غالبا ما تتحصل الولایة على إعانات من طرف الدولة في إطار المخططات الولائیة 

القصیرة و المتوسطة و الطویلة الأجل  لتنمیة، فتقوم الولایة بإعداد مخططاتھا التنمویةل

من خلال مشاركة مختلف الأجھزة الإداریة في الولایة لترسل المخططات إلى وزارة 

التخطیط، تقوم ھذه الأخیرة بانتقاء  ات المحلیة على مستوى إدارةالداخلیة و الجماع

رخص برامج للمشاریع المقترحة و بذلك المشاریع و تقوم بإبلاغ الھیئة المعنیة و تقدیم  

تقدم الإعانة في ھذه الحالة باقتراح من الولایة، لكن ھناك حالات أخرى تقدم فیھا الدولة 

باقتراح المشاریع من قبل الولائیة للتنمیة و لكن  إعانات للولایة في إطار المخططات

  1.وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و ذلك تماشیا مع متطلبات التنمیة الوطنیة

  المحلیة      إعانات مقدمة من طرف الصندوق المشترك للجماعات)FCCL(: 

یقصد بالصندوق المشترك للجماعات المحلیة تلك المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

تحت رعایة وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و أسندت إلیھ مھمة الإداري و المندرجة 

  2.تسییر صنادیق الضمان والتضامن في الولایة و البلدیة

إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة كما یعتبر أیضا مؤسسة عمودیة ذات طابع 

مالیة لسنة من قانون ال 27، و ھذا تطبیقا لأحكام المادة 1973الاستقلال المالي، أنشأ سنة و

  .التي أقرت إنشاء ھذا الصندوق 1973

و بعدھا صدر مرسوم یتضمن تنظیم الصندوق و عملھ حیث خولن بموجبھ المادة   

       بالإضافة  268-267سییر الصندوق البلدي للضمان المنصوص علیھا في المواد الأولى ت

من قانون  166إلى صندوق التضامن و صندوق الضمان المنصوص علیھما في المادة 

  :من قانون الولایة و تتمثل مھمة ھذا الجھاز في ما یلي 151البلدیة و المادة 

 .صات الخدمة العمومیة الإجباریةیتخص المعنیة یوفر للجماعات المحلیة  -

تقدیم مساعدات مالیة للجماعات المحلیة التي تواجھ وضعیة مالیة صعبة أو التي  -

 .أحداث طارئةیتعین علیھا أن تواجھ حوادث أو 
                                                             

مذكرة تخرج لنیل شھادة : جامعة محمد بوقرة بومرداس(لیةمالیة الولایة و دورھا في التنمیة المحمحمد شریفي ،   1
  .26ص )2006 ،الماجستیر فرع معھد علوم التسییر

المحلیة المشترك المتضمن تنظیم صندوق الجماعات  04/11/1986المؤرخ في  266- 86مرسوم رقم   2
  .01وعملھ،المادة
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تقدیم إعانات مالیة للولایات و البلدیات لتحقیق مشاریع تجھیز أو استثمار طبقا  -

                     مساھمة منھ في حركة التنمیة المحلیة لتوجیھات المخطط الوطني للتنمیة 

                     الابتدائیةعلى غرار الإعانات الموجھة إلى البلدیات لإنجاز و ترمیم المدارس 

 .إلخ ... ، بناء دور الحضانةو تجھیزھا

                   القیام بالدراسات و التحقیقات و الأبحاث التي ترتبط بتطویر التجھیزات  -

 .و الاستثمارات المحلیة و انجازھا

تمویل جمیع أعمال تكوین موظفي الإدارة المحلیة و المؤسسات و المصالح  -

 1.یة و تحسین مستواھمالعمومیة المحل

  :الخلاصة والاستنتاجات

عن  میزانیة الجماعات المحلیة عي عبارة: من خلال دراستنا ھذا الفصل نستخلص أن 

لإیرادات من و إلى ا جدول تقدیري لسنة واحدة حیث تقدر فیھا النفقات و تحصل وفقھا

تنظیم صیاغتھا و و ذلك وفق قواعد تقتضيمختلف النشاطات و المصالح المحلیة الخاصة 

التخصیص، و ھذا دون محتواه مثل القاعدة السنویة و قاعدة الوحدة و الشمولیة و عدم 

الحیاد عن المبادئ العامة التي وضعت وفقا لھا كمبدأ الوحدة و مبدأ الشمولیة و مبدأ 

تخصیص الإعتمادات، و التي على أساسھا تقسیم میزانیة الجماعات المحلیة إلى میزانیة 

  .یة و میزاني إضافیة و حساب إداري و كذا حساب التسییرأول

                                                             
الجریدة الرسمیة ( المتضمن الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، 1973أوت  9المؤرخ في  134-73المرسوم رقم  1

  ).1993الصادرة في  67العدد 



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

نفیذ تقنیات إعداد و ت

میزانیة الجماعات المحلیة 

  الرقابة علیھاو
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  :تقنیات إعداد و تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة و الرقابة علیھا:الفصل الثاني

  :تمھید

بعد الانتھاء من الفصل الأول و الذي من خلالھ تطرقنا إلى الدراسة النظریة حول 

        تسییر میزانیة الجماعات المحلیة في الجزائر نمر و كمرحلة ثانیة من خلال الفصل الثاني 

    و تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة و كذا الرقابة علیھا    إلى مختلف التقنیات المتعلقة بإعداد 

و التي یجب تحضى بعنایة و اھتمام كبیرین من طرف الھیئات المحلیة، لذا وضعت         

في إطار ھذه العنایة قواعد و أنظمة صارمة لم تعمدھا في المیادین الأخرى من تسییر 

  .شؤون الجماعات لمحلیة

فاق صیل الإیرادات و إنحو تعتبر مرحلة تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة كمرحلة ت

یتطلب إجراء نوعین من العملیات خلال  مبالغ بعد اعتمادھا من السلطات المختصة لذلك

  .، و الثانیة تتعلق بالنفقات ھذه المرحلة، الأولى خاصة بالإیرادات

و قبل الشروع في دراسة مختلف ھذه العملیات یجب أولا التعرف على 

التي تنشط ضنھا ھذه الھیئات و یلیھا الأعوان المكلفون بالتنفیذ و بیان القواعد ،الھیئات

  .عرض كیفیة الرقابة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة كآخر نقطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تقنیات إعداد و تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة و الرقابة علیھا  ثانيالفصل ال

 
33 

  :تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة:المبحث الأول

  :مرحلة التحضیر و التصویت و المصادقة: المطلب الأول

على میزانیة الجماعات  مرحلة التحضیر و التصویت و المصادقةقبل أن نتناول 

المیزانیة المحلیة و میزانیة الدولة أي  إلى التفرقة في إعداد الإشارةالمحلیة، لابد من 

  .احترام التوازن بین النفقات و الإیرادات و بین نفقات التسییر و نفقات الاستثمار

انا أن لذا نجد أحییمكن للدولة عكس الجماعة المحلیة أن تستعمل میزانیة تظھر عجزا، 

البرلمان یصوت على میزانیة الدولة حتى ولو كانت تدل على العجز، فالدولة ھنا تمارس 

ة أمامھا لكن الجماعة المحلیة السیادة على المال العمومي و لیس فوقھا سلطة مسؤول

  .مجبرة بمراعاة بعض الشروط التي تفرضھا علیھا السلطة الوصیة

  .ضرورة احترام توازن المیزانیة-

  .وب التفرقة بین قسم التسییر و قسم التجھیزوج -

  :ضرورة احترام توازن المیزانیة - 1

ضرورة احترام توازن المیزانیة من بین الخصائص الرئیسیة التي تمیز میزانیة تعتبر 

الجماعات المحلیة، غیر أن مسألة التوازن تشترط التوازن التنفیذي أي الفعلي و لیس 

  .التنبؤي التوازن التقدیري أو 

 التوازن التقدیري: 

كما ھو الحال بالنسبة  للجماعات المحلیة التصویت على میزانیة غیر متوازنة لا یمكن

       لمیزانیة الدولة، فالتوازن ھذا لا یجب أن یكون تقدیري بل توازن فعلي و لیس قائما 

  .على نتائج تقدیریة أو تنبؤیة   

 التوازن التنفیذي: 

تمتص العجز خلال عندما تنفذ المیزانیة في یر توازن یجب على الجماعة المحلیة أن 

: ة و التي جاء فیھامن القانون المتعلق بالبلدی 156ما تبینھ المادة  السنوات السابقة، و ھذا

عندما یبین تنفیذ المیزانیة عجزا یتعین على المجلس الشعبي اتخاذ جمیع التدابیر  «

اللازمة للامتصاص و تأمین التوازن الدقیق للمیزانیة الإضافیة و إذا لم یتخذ المجلس 
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بامتصاص العجز  لإذنالبلدي إجراءات الضبط الضروریة جاز للوالي اتخاذھا والشعبي 

  1.»أكثرفي مدى سنتین ما لیس أو 

  :وجوب التفرقة بین قسم التسییر و قسم التجھیز - 2

ات ذ إن قانون المالیة بفرق العملیات المالیة ذات الطابع النھائي و العملیات المالیة

ساسیة تقع بین عملیات التسییر أما بالنسبة للمیزانیة المحلیة فالتفرقة الأ. الطابع المؤقت

سمین قلذا نجد أن میزانیة كل جماعة محلیة تنقسم إلى .عملیات التجھیز و الاستثمارو

  .منفصلین

و عملیات التجھیز و الاستثمار، فالتوازن ) التسییر(تنص على كل من العملیات العادیة

  2.مستوى كل قسم من ھذه الأقسام ىعلق إذن یجب أن یحق

 قسم التسییر):La section de fonctionnement  (  

یشمل قسم  «تتجدد كل سنة  النفقات كونھ یحتوي على نفقاتھذا القسم ثابت من حیث 

  :»التسییر بالخصوص على ما یلي

 .نفقات أجور وتكالیف موظفي البلدیة -

 .المساھمات المقررة في القوانین على الأموال البلدیات و لإیراداتھا -

 .نفقات صیانة الأموال المنقولة و العقاریة -

 .إلخ....نفقات صیانة طرق البلدیة -

الضرائب المحلیة، موارد خاصة، (حین أنھ من حیث الإیرادات فإنھا قابلة للتجمید في

و منھ فإن قسم التسییر یجب أن یكون ) التمویل العام للتسییر المدفوع من طرف الدولة

  .إلى قسم التجھیز و الاستثمار متوازنا إلا أنھ یقم عامة في فائض و یحول

  

  

  

  

  
                                                             

  .85ص )دار الخلدونیة : الجزائر(  المالیة العمومیةدنیدني یحي،   1
  .86المرجع نفسھ ،ص  2
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 قسم التجھیز و الاستثمار: 

ھي ، والاستثنائيیدرج في ھذا القسم جمیع النفقات و الإیرادات ذات الطابع المؤقت و 

الذي یجب أن یكون متوازنا یحتوي ھذا القسم على ما تعرف  بقسم التجھیز و الاستثمار 

  :ما یلي

 .الأعباء الخاصة باستھلاك الدیون -

 .نفقات التجھیزات العمومیة -

 .1الاستثمارنفقات المساھمة ي رأس مال من أجل  -

 تحضیر المیزانیة المحلیة: 

و الوالي تحضیر میزانیة المؤسسة التي  یقوم كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي

المختصة وفقا لتعلیمات وزیر  یشرف علیھا، و ھذا بمساعدة أمنائھما العامین و المصالح

یبلغ مدیر الضرائب و لتمكینھا من تحضیر میزانیتھا ، .الداخلیة و الوزیر المكلف بالمالیة

للولایة كل سنة الولایات و البلدیات و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة مبلغ 

بتحصیلھا لفائدة  التحصیلات المنتظرة فیما یخص الضرائب و الرسوم التي تقوم مصالحھ

 و یتم ضبط التقدیرات الواجب القیام بھا في میزانیة السنة على ساس آخر. ھذه الجماعات

  .ئج المعروفة لتحصیللنتا

نتھاء من إعداد مشروع المیزانیة یعرض على اللجنة المختصة بالمالیة التابعة الإبعد 

المجلس الشعبي  للمجلس الشعبي البلدي المختص و ذلك لإبداء رأیھا قبل أن یعرض على

 2.لمناقشتھ و التصویت علیھ من خلال جلسة علانیة

 التصویت على المیزانیة المحلیة: 

یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدي و یصوت المجلس الشعبي الولائي 

  .ونانشروط و مواعید محددة قاعلى میزانیة الولایة ضمن 

 :الشروط المتعلقة بالتصویت - 

لمیزانیة الدولة، یجب التصویت على المیزانیة المحلیة  خلافا لم ھو معمول بھ بالنسبة

من قانون  151ورد النص عل ھذا المبدأ في المادة  لقد التوازن،بصفة إلزامیة على أساس 
                                                             

  .290ص ع سابق،، مرجأبحاث في الإصلاح الماليمولود دیدان،   1
  .6مرجع سابق، ص ،ریحي كریمة، بركان زھیة  2
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قسم التسییر و قسم التجھیز و الاستثمار و ینقسم :تشمل میزانیة البلدیة على قسمین: البلدیة

          یةلاأكد على ھذا المبدأ قانون الوكما . كل قسم إلى إیرادات و نفقات تتوازن وجوبا

مجلس الشعبي الولائي أن یصوت على میزانیة الولایة على یجب على ال: 139في مادتھ 

  .أساس التوازن

 :مواعید التصویت على المیزانیة المحلیة - 

تتشكل المیزانیة المحلیة من میزانیة أولیة و میزانیة إضافیة، و لقد حددت تواریخ 

                 143من قانون البلدیة و المادة  152مالیة في المادة لالتصویت علة ھذه الوثائق ا

  :من قانون الولایة كالتالي

أكتوبر من الستة  31للمیزانیة الأولیة یجب التصویت علیھا إلزامیا قبل  بالنسبة*     

  .التي تسبق سنة تطبیقھا

المالیة التي تطبق  یونیو من السنة 15بالنسبة للمیزانیة الإضافیة یصوت علیھا قبل *

  1.علیھا

  .و یصوت على میزاني البلدیة بابا بابا و مادة مادة

للمجلس الشعبي البلدي إجراء تحولات من باب إلى باب داخل نفس القسم، كما  و یمكن

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي إجراء تحولات من مادة إلى مادة داخل 

  .نفس الباب

أما عن میزانیة الولایة حیث یتم توزیع النفقات و الإیرادات في شكل فصول و فصول 

غیر ).من قانون الولایة 140مادة (فرعیة و بنود، فإن التصویت علیھا یتم فصلا فصلا 

وفي حالة . للوالي أن ینقل الإعتمادات من بند إلى بند آخر داخل فصل واحدأنھ یجوز 

  .عتمادات منفصل إلى فصلالاستعجال یمكن لھ نقل الإ

  

  
                                                             

  .159-158یلس شاوش بشیر، مرجع سابق ص  1
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 المصادقة على المیزانیة المحلیة: 

یوم من تاریخ  15للمجالس الشعبیة المحلیة بعد أن تنفذ المداولات  إذا كان المبدأ

إبداعھا، فإن المداولات المتعلقة بالمیزانیات و الحسابات لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیھا 

  .من السلطة الوصیة

  :بالتصدیقالسلطات المختصة -

الأصل أن الوالي ھو الذي یمارس الوصایة على جمیع البلدیات  :بالنسبة للبلدیة*   

من قانون البلدیة  42و قد نصت المادة . في حدود إقلیم الولایة التي یشرف علیھا الكائنة

إلا أن یصادق ...و الحسابات أن لا تنفذ المداولات التي تتناول المیزانیات صراحة على

و لذلك . صلاحیة لرئیس الدائرةغیر أنھ بإمكان ھذا الأخیر أن یفوض ھذه ال. الواليعلیھا 

  :یجري التصدیق حسب الأشكال التالیة

  .ألف ساكن 50رئیس الدائرة بالنسبة للبلدیات التي یقل عدد سكانھا عن +   

إلى ذلك و إضافة . ألف ساكن 50الوالي بالنسبة لبلدیات التي یقدر عدد سكانھا +        

فأكثر لا یتم المصادقة على میزانیتھا  ألف ساكن 30عدد سكانھا  قدرفإن البلدیات التي ی

ة من ممثلین عن وزارتي المالیة إلا بعد عرضھا على لجنة وزاریة مشتركة مكون

  .الداخلیةو

یصادق علیھا وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي الوزیر المكلف  :بالنسبة لمیزانیة الولایة*

  1.ابق و أن القانون الحالي لم یحدد السلطة الوصیةسلابالمالیة 

  :مضمون المصادقة-

مراقبة نشاط الجماعة المحلیة، لأن المیزانیة ھي الأداة التي یتجسد بواسطتھا ھذا 

  .النفقات و الإیراداتالنشاط، و كذا مدى احترامھا لمبدأ التوازن بین 

النفقات  یمكن للوالي أن یسجل تلقائیا« من قانون البلدیة 154و ھذا ما أكدتھ المادة 

الإجباریة التي لم یصوت علیھا المجلس الشعبي البلدي في میزانیة البلدیة طبقا للتشریعات 

  2.نفس الحل قرره المشرع بالنسبة لمیزانیة الولایة »السار یة المفعول

  
                                                             

  .، مرجع سابق90-09من قانون الولایة 50،مرجع سابق و المادة 90-08من قانون البلدیة 42المادة .1
  .من قانون الولایة 141المادة  2
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  :عدم ضبط المیزانیة حالة

قبل بدء السنة المالیة لسبب  في حالة عدم ضبط میزانیة البلدیة أو الولایة بصفة نھائیة 

من الأسباب یستمر العمل بالإیرادات و النفقات العادیة المقیدة في السنة المالیة الأخیرة 

و صرفھا نفقات حتى غایة المصادقة على المیزانیة الجدیدة غیر أنھ لا یجوز الالتزام بال

  1.مادات السنة المالیة السابقةإلا في حدود الجزء الثاني عشر من مبلغ اعت

  :الأعوان المكلفون بتنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة: المطلب الثاني

 بعد المصادقة على وثیقة المیزانیة تصبح نافذة بقوة القانون حیث تستند مھمة تنفیذ

المیزانیة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي و ذلك باحترام العلاقة المحددة بالقانون 

  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في  21-90رقم 

  الآمر بالصرف: الفرع الأول

یعد آمرا بالصرف كل شخص یؤھل بتنفیذ العملیات و تزول ھذه الصفة مع انتھاء ھذه 

غشت سنة   15الموافق  1400محرم عام  24مؤرخ في  21*90رقمقانون ( الوظیفة

أعلاه فإن الآمرین بالصرف الأساسین  23مع مراعاة أحكام المادة ).23، المادة 1990

  :ھم

المسئولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني  -

 .و مجلس المحاسبة

 .الوزراء -

 .لحساب الولایةالولاة عندما یتصرفون  -

 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لصالح البلدیات -

 .المسؤولون المعینون قانون على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

 2.ملحقة المسؤولون المعینون قانون على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة -

  

 
                                                             

  .و المتعلق بالولایة 1990أبریل  07المؤرخ في  09- 90من قانون  145المادة   1
  .99وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة، مرجع سابق ص  2
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  :مفھوم الآمر بالصرف- 1

 بالنسبة للبلدیة: 

              ھو رئیس المجلس الشعبي البلدي و باعتباره المسؤول الأول عن تسییر الممتلكات 

  1.و المداخیل و مسك محاسبة البلدیة بالإضافة إلى المھام التقلیدیة المستندة إلیھ

ة الآمر بالصرف ھو كل شخص یأمل سواء بالتعیین أو الانتخاب لتنفیذ عملیات  

، و اعتماده لدى محاسب عمومي من أجل إنجاز الالتزام و التصفیة و الآمر بالصرف

  .عملیات الإیرادات و النفقات

أن یطرد أو یعزل إذا تسبب  -رئیس المجلس الشعبي البلدي -كما یمكن بالآمر بالصرف

          إضافة إلى أنھ مسؤول جنائیا ات غیر شرعیة ارتكبھا خلال تسیر المیزانیة،في عملی

  2.حسب ما نص علیھ قانون الإجراءات الجزائیة وظائفھ  أفعالھ عند ممارسة عن 

  

 دور رئیس المجلس الشعبي البلدي كآمر بالصرف: 

            اقبة المجلس رمكلف بصفتھ آمر بالصرف تحت م إن رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :و الرقابة الإداریة العلیا بما في ذلك

 .الحفاظ على الأموال العمومیة و إدارتھا - 1

تسییر إیرادات البلدیة، تحدید الآمر بالصرف الخاص بالنفقات و رقابة المحاسبة  - 2

 .البلدیة

 .عقد الصفقات و إبرام العقود للإیجار - 3

 .تمثیل البلدیة أمام القضاء - 4

 .أو سقوط الأجل القانونيالتقادم  بكل الاجرءات المتعلقة بانقطاعالقیام  - 5

 .منح سندات المداخیل و حولات الدفع - 6

كما أنھ یقوم في نھایة كل سنة مالیة بتحریر حالة متخلفات الإیرادات و حالة  - 7

 .1متخلفات النفقات

                                                             
  .11مدیریة الإدارة المحلیة لولایة تیارت مرجع سابق ص  1
  .1966المؤرخ في  55*66الأمر   2
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 مفھوم المحاسب العمومي: 

للقیام بتحصیل الإیرادات و دفع  یعتبر محاسبا عمومیا كل شخص یعین بصفة قانونیة

الأشیاء أي المواد المكلف بھا  النفقات و ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو

حفاظھا و كذلك تداول الأموال و لسندات و القیم و الممتلكات و العائدات و المواد مع و

القابض (و تتمثل وظیفة القابض العمومي  2.قیمھ بمسك الحسابات لحركة الموجودات

  ).البلدي

 ین البلدیة كمحاسب بلديمدور أ:  

للقابض البلدي وحده صفة تحصیل الإیرادات و دفع النفقات البلدیة المنصوص علیھا 

  :من طرف القوانین و اللوائح التنظیمیة و ھو ملزم خصوصا بما یلي

الضروریة بتحصیل الإیرادات  ات القیام تحت المسؤولیة الشخصیة بكل الإجراء - 1

 .الھیبات و العطایا و الموارد الأخرىو

 .القیام بإعلانات و المتابعة الضروریة ضد المدنیین المتأخرین عن التسدید - 2

 .تنبیھ الآمر بالصرف بانتھاء آجال الإیجار - 3

 .تسجیل أو تحدید الامتیازات و الھون - 4

 مبدأ الفصل بین وظائف الآمر بالصرف و المحاسب: 

إن مبدأ الفصل بین وظائف الآمر بالصرف و المحاسب ھدفھ تجنب تبدید الأموال 

          فالآمر بالصرف یعد الحساب الإداري . العمومیة عن طریق المراقبة المتبادلة للطرفین

 بعد حساب التسییر و القانون یفرض وجوب حدوث المساواة،) أمین الخزینة(و المحاسب 

لك تقدیم ضمانات إذا ما عند أحد الطرفین، مما كان یفرض ذ عیببمشوبا و إلا كان ذلك 

  3.نفذت المیزانیة من طرف واحد

  

                                                                                                                                                                                         
  .102الشریف الرحماني، مرجع سابق، ص  1
الجریدة (یتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین و اعتمادھم  1991سبتمبر  7المؤرخ  313-91المرسوم التنفیذي رقم   2

  .1645ص1991)،الصادرة في 43الرسمیة العدد 
  .45ص 2006عمار شفشوي، تسیر الأموال العمومیة في البلدیات الجزائریة، المدرسة الوطنیة للإدارة،  3
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  المكلفون بتنفیذ المیزانیة و العملیات المالیة للبلدیة الأعوان - 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالبة:المصدر

  

  

  

 تنفیذ المیزانیة

 مبدأ الفصل

 المحاسب العمومي  PAPCالآمر بالصرف

 أمین الخزینة رئیس المجلس الشعبي البلدي
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  بالنسبة للولایة: 

 الآمر بالصرف: 

           ھو كل شخص یأھل قانونیا لتنفیذ العملیات المتعلقة بأموال الدولة ولمؤسسات العمومیة

التوقیع للموظفین العاملین تحت سلطتھم للآمرین تفویض و الجماعات المحلیة كما یمكن 

حیث یقوم بتسییر موارد 1و یكون الوالي ھو الآمر الرئیسي لصرف میزانیة الولایة،

  .و الإذن بإنفاقھا كما لھ أن یفوض إمضائھ لأحد أعوان المصالح الولایة

لتي تدخل في المرحلة الوالي مكلف بتحقیق العملیات الثلاثة الخاصة بتنفیذ المیزانیة و ا

و ن جھة  »الالتزام بالنفقات التصفیة و الأمر بدفعھا «الإداریة، و ھي من حیث النفقات

  2.»التصفیة و الأمر بدفعھاالإیرادات  إثبات«الإیرادات 

المشرع یعطي للوالي حق تسخیر المحاسب العمومي، و من ھنا یتحمل ھذا  كما أن

الأخیر نتائج ھذا التصرف، و كذا مسؤولیتھ الخاصة إذا ما اخترق مبدأ الفصل ما بین 

ل منھ محاسبا فعلیا، فضلا عن المتابعة عن عالآمر بالصرف و المحاسب العمومي، و تج

تؤدي إلى قیام مسؤولیتھ جریمة انتقال الصفة أو اغتصاب الوظیفة، و التي قد 

  .التأدیبیة، المالیة، وحق الجزائیةالمدنیة،

 المحاسب العمومي:  

  .یة الولایةناسب العمومي من بین الأعوان المكلفون بتنفیذ میزاحیعتبر الم

  

  :العمومي تعریف المحاسب- 1

یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونیا للقیام بالعملیات الخاصة أموال لدولة، أو 

  بمسك لحسابات الخاصة بالأموال العمومیة، ھذه الأخیرة تتعلق قانونیا  كل من یكلف

كما  1. حسابات الدولة، الجماعات المحلیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريب

  2.یعتبر أمین الخزینة المحاسب الرئیسي على مستوى الولایة
                                                             

 35الجریدة الرسمیة للعدد(المتعلق بالمحاسبة العمومیة  23المادة  1990غشت 15رخ في المؤ 21-90قانون  1
  .1134ص) 1990الصادرة في 

  11محمد مسعودي، مرجع سابق، ص  2
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  :المحاسب العمومي  مھام- 2

  :حدد المشرع الجزائري مھام المحاسب كما یلي

 .مسك محاسبة الجماعات المحلیة بواسطة الدفاتر الرئیسیة و المساعدة الفرعیة -

 .تحصیل الإیرادات و دفع النفقات -

 .المیزانیةمتابعة حركة تنفیذ  -

 .الحفاظ على الوثائق الإداریة من مستندات و دفاتر محاسبیة -

إعداد حساب التسییر و إرسالھ إلى الوزارة الوصیة ومجلس المحاسبة في الآجال  -

 .المحددة، و من مھامھا أیضا

     :عملیات تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة:المطلب الثالث

  :المحلیة تنفیذ إیرادات الجماعات:الفرع الأول

إلى مرحلتین مرحلة إداریة و التي تتمثل في إثبات حقوق  تنفیذ إیرادات تنقسم عملیة

  .الجماعة المحلیة و تصفیتھا ثم تأتي المرحلة المحاسبیة و ھي التحصیل

  :المرحلة الإداریة- 1

و ھي من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي باعتبارھم آمرین 

  .اعلى المصلح التي یرأسھبالصرف أساسیین 

  الإثبات:La constatation 

و ھي عملیة تكریس حق الدین العمومي ، أي تكریس الدین قانونیا مثل تحدید الوعاء 

  .الضریبي

  

  

  
                                                                                                                                                                                         

  .121حسین الصغیر، مرجع سابق، ص  1
،           )1411محرم  24، الصادر بتاریخ 35لجریدة الرسمیة، العدد ( 313-91مرسوم تنفیذي رقم  31المادة    2

  .1133،  ص313-91رقم 
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 التصفیة:La liquidation  

ھي عملیة تحدید مبلغ الدین الواجب تحصیلھ مثل مبلغ الضریبة، نسبة الضریبة أو 

الأمر  رالإصدوثائق تحدد ذلك وھي عملیة تمھیدیة  بإصدارالرسم، الغرامة و ذلك 

  .1بالتحصیل

 الأمر بالتحصیل:La mise en recouvrement 

 31و یتم إلى غایة ) الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي( و یصدره الآمر بالصرف

و ھذا الأمر یحدد طبیعة الإیرادات أساس . من السنة الموالیة لتنفیذ المیزانیة.مارس

حسب السنة و حسب الأقسام الحساب و سند القیمة المستحقة و یحمل قم تسلسلي 

 .2)استثمار ،تجھیزتسییر،(

  :المرحلة المحاسبیة- 2

      ) أمین الخزینة البلدي أو الولائي(تتمثل في التحصیل و ھو إجراء یقوم بھ المحاسب

و ھو إشعار المدین وإعطائھ مھلة تسدید ما علیھ أو یكون : و یكون إما تحصیل ودي

             أي التخلي(عدم استجابة المدین في الفترة المحددة في التحصیل الودي: جبري

  .3)السند التنفیذي( و یصبح الأمر ھنا أمر تنفیذي و تسمى بالبیانات التنفیذیة) عن التسدید

  :تنفیذ نفقات الجماعات المحلیة: الفرع الثاني

  .مرحلة إداریة، و مرحلة محاسبیة: تنقسم ھي الأخرى إلى مرحلتین

 :المرحلة الإداریة - 1

ختصاص الوالي و رئیس المجلس و ھي من اختصاص الآمر بالصرف أي من ا

الالتزام  :الشعبي البلدي و تمر ھذه المرحلة خلال ثلاثة فترات و ھي

  .الأمر بصرفھاو،تصفیتھابالنفقة،

  

                                                             
  .14محمد مسعودي،مرجع سابق، ص 1
  .10،ص10، المادة 46- 93، مرسوم تنفیذي رقم 9جریدة رسمیة، العدد   2
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من قانون رقم  68- 18-17المواد  3
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 الالتزام بالنفقة:L’ engagement de la dépense  

و ھو التصرف الذي یؤدي إلى نشوء دین على عاتق الجماعة المحلیة و یكون إما 

  .1أو محاسبیاالزامیا قانونیا 

  :الالتزام القانوني - 

  .یؤدي إلى نشوء الدین إنشاء صفقة أو قرار قضائي و ھو القیام بتصرف

ھو تخصیص اعتمادات للعملیة الناتجة عن النزاع القانوني حتى  :الالتزام المحاسبي-

  :الالتزام بالنفقة صحیح یجب توفر شرطین أساسیین و ھما یكون

  .المختصة أن یصدر من السلطة-

أن ینطبق على الإعتمادات المقررة في المیزانیة و التقید بمقدار الاعتماد المخصص  -

  .لھذه النفقة

  تصفیة النفقة:La liquidation de la depense 

 :                و ھي)قاعدة الحق المكتسب(أو ما یسمى كذلك )قاعدة أداء الخدمة( یعبر عنھا ب

  .ما عاد الصفقات2التحقیق من وجود الدین الملتزم بھ و ضبط مبلغھ «

الإیرادات العمومیة في كثیر و یرجع سبب الالتزام بالنفقة عن التصفیة إلى عدم قدرة 

بوضع مبلغ  من الحالات على تحدید المبلغ الدقیق للنفقة وقت الالتزام بھا فتكفي عندئذ

للخدمة الفعلیة و ھكذا یكون الغرض من .. قیقي بعدعلى أن یحدد المبلغ الح. تقدیري لھا

  :الأحیان ب غالبیةالتصفیة في 

 یقتضي ھذا التأكد إثبات أن الخدمة محل النفقة قد: التأكد من الخدمة الفعلیة 

في إجراء الالتزام، و تحقق ھذه العملیة و تتجسد  أنجزت فعلا و بالشروط المححدة

 .بواسطة الوثائق الثبوتیة

بعض : بحیث تستبعد في بعض الحالات منھاغیر أن ھذه القاعدة لا تطبق على إطلاقھا 

  3.لإغاثة و التسبیقات المنوحة للموظفیناالإعانات المالیة، 

                                                             
  المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من قانون رقم  19المادة   1
  .من قانون المحاسبة العمومیة 20المادة   2
  .76فاطمي فایزة ، مرجع سابق،ص  3
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 تحدید مبلغ النفقة: 

شخص معین و ھو أمر كتابي یوجھ للآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي لیدفع ل

من قانون المحاسبة  21صراحة، و عرفتھ المادةمبلغ الدین المحدد مقداره و طبیعتھ 

یعد الآمر بالصرف أو تحریر الحولات للاجراء الذي یأمر بموجبھ  « :بما یلي العمومي

للكاتب شكل حوالة التي تتضمن المعلومات ھذا الأمر  و یتخذ. »دفع النفقات العمومیة

  :التالیة

 .الدورة المالیة التي تنطق علیھا -

 .ترتبط بھارفع المادة التي  -

 .وثائق الثبوتیة المدعمة للنفقة -

 .ھویة الذاتیة -

 1.موضوع لنفقة وتاریخ إنجاز الخدمة العلیة -

 آجال دفع النفقة: 

لإصدار الأوامر الصرف و الحولات بین الیوم الأول و الیم ایقوم الآمرون بالصرف ب

في أجل أقصاه ن من كل شھر إلى المحاسبین العمومیین اللذین یتكفلون بتحویلھا یالعشر

  .عشرة أیام من تاریخ استلامھا

  :المرحلة المحاسبیة - 2

خزینة حیث یقومون بعملیة الدفع تقع على عاتق المحاسب العمومي أي أمناء ال و ھي

العام، و یلعب المحاسب ھنا دور مھم في مراقبة ھو إجراء یتم بواسطة إبرام الدین و

  :قانونیة النفقة لذا یجب علیھ التأكد من

 .مطابقة النفقة للقوانین المعمول بھا -

 .صفة الآمر بالصرف أو المفوض لھ -

 .توفیر الاعتمادات -

 .تبریر أداء الخدمة  -

                                                             
  .من قانون المحاسبة العمومیة 21و المادة  20المادة   1
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 .الطابع الإبرائي للدفع  -

غیر أن مھمة المحاسب العمومي لا تقتصر على الدفع المادیة بل تتعداھا إلى سلطة 

لمحاسب العمومي لمراقبة النفقة بوجھ عام و التأكد من صحتھا و من ھنا یتضح أن 

  :صفتین و ھما 

 .المحاسب العمومي مراقب لصحة النفقة -

 caissier .(1(المحاسب العمومي كأمین الصندوق -

  العموميتسخیر المحاسب: 

عاتق لمحاسب العمومي رفض دفع كل نفقة یراھا غیر  من الالتزامات الملقاة على

جاري بھ العمل لالتشریع ا غیر أن. مشروعة و إلا أصبح مسؤولا عنھا بصفة شخصیة

رفض للآمر بالصرف أن یطلب كتابا و تحت مسؤولیتھ من المحاسب الذي یرفض الدفع 

إذا امتثلي المحاسب لھذا التسخیر تبرأ ذمتھ غیر أنھ و .أن یصرف النظر عن ھذا الرفض

  :كان الرفض معللا بما یلي یمنع علیھ الاستجابة للتسخیر إذا

 .عدم توفیر الاعتمادات المالیة ما عاد بالنسبة للدولة -

 .عدم توفیر أموال الخزینة -

 .أداء الخدمة إثباتدام عان -

المالي أو تأشیرة لجنة الصفقات  طابع النفقة غیر إبرائي، انعدام تأشیرة المراقبة -

 2.المختصة

  :ذ میزانیة الجماعات المحلیةالفترة المالیة لتنفی: الفرع الثالث

مضمون الجماعات المحلیة مبدأ السنویة وما سبق رأینا أن من مبادئ میزانیة  من خلال

تبتدئ  من الفاتح جانفي  ھذا المبدأ أنھ یستدعي تنفیذ المیزانیة خلال السنة الاجتماعیة، أي

  .دیسمبر من نفس السنة مع أجل إضافي یمتد إلى السنة الموالیة 31إلى غایة 

                                                             
یحدد آجال دفع النفقات و تحصیل  1993فبرایر سنة  6ؤرخ في الم 46-93المرسوم التنفیذي رقم : 2المادة   1

  .الإیرادات و البیانات التنفیذیة و إجراء قبول القیم المتقدمة
  .1991سبتمبر سنة  7رخ في المؤ 314- 91من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة   2
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لعملیات التصفیة و الآمر بالصرف مارس من السنة التالیة بالنسبة  15إلى غایة  -

كذلك بالنسبة لإصدار   خاصة بنفقة تناسب خدمات ثم تقدیمھا خلال السنة الاجتماعیة،

 .سندات إیرادات تناسب حقوقا مكتسبة

مارس من السنة التالیة بالنسبة لعملیات دفع الحولات الصادرة  31غایة  إلى -

 1.بالنسبة لتغطیة سندات لمداخیل المحررة

 الفترة المالیة لتنفیذ میزانیة البلدیة: 

  :غایة تعد میزانیة البلدیة للسنة المدنیة و یمتد تنفیذھا إلى

  .مارس من السنة الموالیة بالسبة إلى عملیات التصفیة و دفع النفقات 15

  .2بالنسبة إلى عملیات تصفیة المداخیل و تحصیلھا و دفع النفقات رسما 31-

 لایةوالفترة المالیة لتنفیذ میزانیة ال: 

  :تعد میزانیة الولایة للسنة المدنیة و تمتد فترة تنفیذھا إلى غایة

  .من السنة الموالیة بالنسبة لعملیات التصفیة و دفع النفقاتمارس  15-

مارس بالنسبة إلى عملیات تصفیة المداخیل و تحصیلھا  الإیرادات و دفع  31-

  .3النفقات

  :الرقابة عل میزانیة الجماعات المحلیة: المبحث الثالث

تعتبر الرقابة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة أھم مراحل المیزانیة حیث تعمل 

لامة تنفیذ الخطة المالیة من حیث تدفع النفقات و تحصیل الإیرادات وفقا لما تم سعلى 

  .تقریره

وھو  لذا  إرتئینا في ھذا المبحث التطرق إلى الرقابة و أھدافھا لنصل إلى لب موضوعنا

  .ي تقوم بالرقابةالجھات الت

و الرقابة تتضمن التسییر الحسن للأموال العمومیة و استغلالھا بعقلانیة بدون تلاعب 

  :ل المصلحة العامة و تتضمنجمن أ

  .الرقابة السابقة و الملازمة لعملیة التنفیذ-
                                                             

ة تلمسان، مذكرة تخرج لنیل شھاد( ةلمحلیعباس عبد الحفیط، تقسیم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات ا  1
  )2012-2011الماجستیر تخصص تسییر المالیة العامة 

  .)2011الصادرة في  37الجریدة الرسمیة العدد رقم ( من قانون الجماعات الإقلیمیة 187المادة   2
  .)2012الصادرة في  12الجریدة الرسمیة العدد رقم (قانون الجماعات الإقلیمیةمن  172المادة  3
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  .الرقابة اللاحقة لعملیة التنفیذ

شارة إلى معنى لإد من اتعرف على الجھات المختصة بالرقابة لابلو قبل التطرق و ا

  .الرقابة

 رید أھي عملیة متابعة للأعمال و التأكد من أنھا تتم وفقا لما :تعریف الرقابة

 .العمل على تصحیح أي انحراف في المستقبلو،لھا

  .1التأكد من أن ما تم عملھ موافق لما خطط لھ مسبقاكما أنھا 

لتحقق مما إذا كان كل شيء  یسیر وفقا للخطط  «أما ھنري فایول فیعرف الرقابة بأنھا

الموضوعیة و التعلیمات المححدة و المبادئ المقررة، و ھي تھدف إلى كشف نقاط 

الضعف أو الأخطاء و تحدیدھا من أجل تصحیحھا و منع تكرارھا و تشمل عملیة الرقابة 

  .و الأشیاءالتصرفات  الأشخاص و  ھذه كل

فقد عرفا الرقابة بأنھا العملیة التي تسعى  kicks, gullet جولیھأما العالمان كیكس و

من أن ما حدث ھو الذي كان یفترض أن یحدث و إذا لم  الإدارة من خلاھا إلى التحقق

   .2یحدث فلابد من إجراء التعدیلات اللازمة

استمراریة العمل  ا حیث أن الرقابة تكفلدارة العلیللإالرقابة المالیة صمام أمان -

  .جدیة حسب الخطة المرسومة بصورة

ة المالیة إحدى الأدوات الھامة لاكتشاف أصحاب القدرات الممیزة و المتفوقین في بالرقا

مھامھم و ذلك من خلال متابعة التقریر التي تقدم للإدارة العلیا و ھذا من أجل تعزیز 

  3مكافئتھم و تنمیة و تطویر الأداء الأداء و تحفیز المبدعین و

  الرقابةأھداف:  

  :تتمثل أھداف الرقابة فیما یلي

 .حمایة الأموال العامة من التخریب و الفساد و التلاعب و الاستغلال و الاختلاس -

                                                             
  35ص) 2011دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، :عمان الأردن( 1،طالرقابة الإداریةزاھد محمد دیري،   1
- 11ص) دار الكتاب القانوني، بدون سن النشر: الیمن ( الرقابة الشعبیة على أداء القطع الحكوميمحمد الصرفي،   2

12.  
) 2002دار لجامعة لجدیدة،: الإسكندریة(فتحي رزق السوافري، الاتجاھات الحدیثة في الرقابة و المراجعة الداخلیة   3

  .17-16ص
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 .التحقق من شرعیة و سلامة النشاط الإداري من الناحیة القانونیة -

داریة و التأكد من لإا ةمن طرف الأجھز الإھمالالتعرف على مواقع الخطأ و  -

تتمثل في  و بالتالیة الغایة المثلى للرقابة لا.  تھاالأعمالھا بشكل جید لتنفیذ سیاسئھا أدا

و التشریعات  ق القوانینبیكشف النقائص و الانحرافات و إنما في التحقق من سلامة تط

 .التي تخص المحاسبة العمومیة

  السابقة على میزانیة الجماعات المحلیة الرقابة : المطلب الأول 

بة الإداریة ھي المراقبة التي تمارس من داخل الإدارة عل نفسھا بواسطة إن الرقا

المفتشیة المراقب المالي، المحاسب العموم،لجان الصفقات العمومیة، (الأجھزة التابعة لھا،

  .و ھذه الرقابة تھتم بجانب الإنفاق أكثر من جانب تحصیل الإیرادات ....)العامة للمالیة

   ممارسة من طرف المراقب الماليالالرقابة  :الفرع الأول

الرقابة السابقة ھي رقابة وقائیة لأنھا تمكن من تدارك الأخطاء قبل وقوعھا و تعین 

 و تتم 1التنمیة و الإنتاج يعلى تھیئة الظروف و البیئة الصالحة لیؤدي المال العام دوره ف

حیث  لا یتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصیل  فقات فقطنعملیة الرقابة على جانب ال

  .2الإیرادات العامة

 :لمراقب المالياقابة ر - 1

من طرف الوزیر المكلف  الرقابة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي یتم تعینھ

لفات المالیة التي تقع فیھا الھیئات المكلفة بإعداد امنع ارتكاب المخبالمالیة تھدف إلى 

لھذا یعتبر  اسة عدم التركیز،یحیث أن ھذا النوع من الرقابة یدخل ضمن سالمیزانیة، 

إعلام المصالح المالیة مع . المراقب المالي بمثابة المرشد و الحارس على تنفیذ المیزانیة

بالأخطاء التي یرتكبھا الآمر بالصرف لتقریر العقوبات، و یقوم في نھایة كل سنة مالیة 

المكلف على سبیل العرض و إلى الآمرین بالصرف على سبیل  رتقریر إلى الوزی بإرسال

                                                             
دار الحامد للنشر : الأردن(1،ط في النظام الاقتصادي الإسلامي ةالرقابة المالی عیاصرة،بسام عوض عبد الرحیم   1

  .131ص) 2010والتوزیع،
  .309ص) 2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، :الإسكندریة( أساسیات المالیة العامةش، عادل أحمد حشی  2
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یستعرض فیھ كیفیة تنفیذ المیزانیة مع ذكر الصعوبات التي تلقاھا أثناء أداء  الإعلام

  . 1مھامھ

  .السھر على صحة توظیف النفقات-:و من بین مھامھ الأساسیة ما یلي

 .التحقق المسبق من توفر الاعتمادات - 

 .النفقات بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقاتإثبات صحة  - 

  .2تقدیم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي - 

 مھام لمراقب المالي: 

  .مسك تعداد المستخدمین و متابعتھم حسب أبوب المیزانیة-

  .مسك سجلات تدوین التأشیرات و الرفض -

  .بالنفقاتمسك محاسبة الالتزام 

  .توفر الاعتماداتالمسبب من التحقق -

  .إثبات صفة النفقة بوضع  ختم التأشیرة أو تعدیل الرفض-

  .تقدیم التقریر الشھري إلى وزارة المالیة -

من قبل التنفیذ العملیة المتعلقة بالنفقة التي یجب ارسالھا إلى المرقب المالي  :الفحص -

  :یتم التأكد مما یلي مرفقة بالوثائق الملزمة على أن لا تتعدى عشرة أیام و عند الفحص

  .صفة الآمر بالصرف*

  .ت امطابقة النفقة للقوانین و التشریع*

  .توفر الاعتمادات المالیة* 

  .3مبلغ العملیة الموازي للوثائق المرفقة*

بعد فحص الملف من قبل مكتب مصلحة الرقابة المالیة یقوم المراقب  :التأشیرة -

  .أو الرفضلقبول المالي بالتأشیرة عن طریق الختم 

                                                             
الجریدة (المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا.1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92مرسوم تنفیذي رقم   1

  .2101ص) 1992الصادرة في 82الرسمیة، العدد رقم 
الجریدة (المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15الموافق ل ـھ1414محرم  24المؤرخ في  21-90قانون   2

  .1131ص)1990الصادر في  35الرسمیة العدد رقم 
  .12، مرسوم رقم14المادة   3
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ائي و على مسؤولیة الآمر یكون التغاضي في حالة الرفض النھ :التغاضي -

  :الرفض النھائي في الحالة التالیة لةاحدوث التغاضي في ح ھیمكن غیر أنھ لابالصرف،

  .صفة الآمر بالصرف*

  .عدم توفر الاعتمادات* 

  . عدم إثبات الوثائق الملزمة*

  .1للالتزامالتخصیص غیر القانوني * 

  :على میزانیة الجماعات المحلیة اللاحقةالرقابة : الفرع الثاني

       وھي تنصب على قسمي النفقات و الإیرادات  یقصد بھا الرقابة التي تلي عملیة التنفیذ،

  2.و تھدف إلى التأكد من صحة العملیة

 :ھیئات الرقابة اللاحقة - 1

 22المؤرخ في  97-76أسس ھذا المجلس بموجب الأمر : مجلس المحاسبة 

و المتعلق بمجلس 17/07/1995المؤرخ في  20-95و عدل بالقانون  1976دیسمبر 

 .المحاسبة

و للمجلس الحق في رقابة تنفیذ المیزانیة الختامیة، حسابات التسییر، الحساب الإداري 

و المنفذة من قبل المحاسبین العمومیین و الآمرین بالصرف و تجرى ھذه الرقابة بمقر 

  .المجلس أو بالغرفة الجھویة التابعة لھ، و ذلك بناءا على الملفات المودعة

  

  

  

  
                                                             

  .12، مرسوم رقم19المادة   1
  .187ص) 1998رق، دار البیا: عمان ( المالیة العامة و التشریع الضریبيغازي عنایة،   2
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  :المجلس في النقاط التالیة تصاصخاو یمكن تلخیص 

 الاختصاصات الاستشاریة: 

، حیث یحیل إلیھ أي موضوع مالي  یعتبر المجلس مستشارا لرئیس الجمھوریة -

 .ء الرأي فیھالإبد

مشروعات القوانین المالیة المقدمة للمجل الشعبي یعد المجلس مذكرات حول  -

 .الولائي

یقدم المجلس تقریرا سنویا إلى رئیس الجمھوریة یتضمن نتائج الأعمال و كذا  -

 .تقریرا عاما عن تسییر الأحوال المالیة في الھیئات المعنى برقابتھا

 الدولةو ھي تتعلق بدور المجلس في الرقابة على مالیة : الإداریة الاختصاصات                  

 .1و المنظمات المنتخبة من الھیئات المحلیة

 في حالة ما إذا . و ذلك بقیام المجلس بالتحقیقات اللازمة :الاختصاص القانوني

  :ألحقت أضرارا بالخزینة فإنھ یحدد المسؤولیة و یعاقب على

 .النفقات خرق الأحكام التشریعیة و التنظیمات المتعلقة بتنفیذ الإیرادات و -

التي تمنحھا الدولة و الجماعات  استعمال الاعتمادات و المساعدات المالیة -

 .الإقلیمیة

 .الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة -

صرف النفقة بطرق غیر قانونیة، كالتجاوز في الإعتماد أو التخصص غیر  -

 .الأصلي

 .ك العامةالتسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملا -

عدم احترام الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك الحسابات و سجلات  -

 .الجرد

 2.مستندات إخفاءمزیفة أو  وثائقتقدیم  -
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  المفتشیة العامة للمالیة: 

 1980مارس  04المؤرخ في  53-80أنشئت  ھذه المفتشیة بموجب المرسوم رقم 

  :یلي الذي حدد اختصاصات ھذه الھیئة فیماو

و الجماعات المحلیة، كما یحدد  مراقبة التسییر المالي لكل المرافق و المؤسسات -

  :وزیر المالیة كل سنة عمل ھذه المفتشیة و تتمثل رقابة ھذه الأخیرة في نوعین

تفتیش حسابات الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومین و ذلك *

   لامھمعبالانتقال إلى عین المكان دون إ

1.الرقابة من خلال زیارات عادیة یحدد فیھا تاریخ الزیارة*                                
   

   

  :الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة: المطلب الثاني

كرس وجوده في  و قد 05- 80أنشئ مجلس المحاسب في الجزائر بموجب القانون 

جویلیة  17المؤرخ في  20-59، و ھذا ما یظھر في صدور الأمر 1996و  1989دستور 

و تقسم صلاحیات مجلس المحاسبة إلى صلاحیات قضائیة تتمثل . 17في مادتھ  1996

، و رقابة الانضباط المیزاني و المالي، و صلاحیات إداریة في مراجعة الحسابات أساسا 

  .كال الرقابة الأخرى التي یمارسھا المجلستندرج ضمنھا كل أش

 :تتمثل ھذه الصلاحیات في المھام التالیة :الصلاحیات القضائیة - 1

 نحن نعلم أن الآمر بالصرف و المحاسبین العمومین ملزمون  :مراجعة الحسابات

حسابات تسییرھم إلى مجلس المحاسبة بعد نھایة كل سنة مالیة، و من ھنا یعمل  بتقدیم

المجلس على التدقیق في تلك الحسابات من خلال التأكد من أنھا تتضمن كل العملیات 

یات بالرجوع إلى سندات الإثبات المنفذة طوال السنة المالیة المعنیة، ثم بیتم فحص العمل

و صحتھا من الناحیتن القانونیة ھا، و ذلك للتأكد من شرعیتھا مختلف الوثائق المتعلقة بو

 .2المیزانیةو

                                                             
  .148ص حسین الصغیر، مرجع سابق، 1
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 يرقابة الانضباط المیزاني و المال: 

مطابقة تسییر إدارة الولایة لشروط استعمال مراقبة  یسھر مجلس المحاسبة على

و الشرائح  الھیئاتالاعتمادات أو المساعدات المالي التي تمنحھا الولایة لمختلف 

الاجتماعیة لیتأكد من احترام قواعد الانضباط المیزاني و المالي، وذلك بمراقبة الأخطاء 

و التنظیمیة التي تسري على  التشریعیةأو المخالفات التي قد تكون خرقا صریحا للأحكام 

  .استعمال أموال الولایة أو المسائل المادیة

 :الصلاحیات الإداریة - 2

وھذا من خلال تقییم شروط العمل و تتمثل في مراقبة نوعیة التسییر في إدارة الولایة 

و النجاعة ى الفعالیة والموارد و الوسائل المادیة و أموال الولایة و تسییرھا على مستو

  .والاقتصاد بالرجوع إلى المھام و الأھداف و الوسائل المستعملة

 رقابة المجلس الشعبي الولائي: 

یحق المجلس الشعبي الولائي مراقبة التنفیذ الجاري للمیزانیة من قبل الوالي، و ذلك في 

) 09- 90قانون الولایة (المجال غطار القوانین و الأنظمة التي تحدد صلاحیاتھ في ھذا 

) الوالي(كذا عن طریق إنشاء لجان في قضایا مالیة معینة، و كذا مطالبة الآمر بالصرف،و

بعض العملیات المالیة التي  دوریة وظرفیة عن تنفیذ المیزانیة، كما أن ھناكبتقدیم تقاریر 

لولائي علھا، مثل قبول الھیئات تنفیذھا إلا بعد مصادقة المجلس الشعبي ا لا یمكن للوالي

  .الوصایا و إبرام الصفقات العمومیةو

تمثل في مناقشة أما رقابة المجلس الشعبي الولائي اللاحقة على تنفیذ المیزانیة فإنھا ت

الحسابات الإداریة المقدمة لھ من قبل الوالي بعد اختتام كل سنة مالیة، حیث یقوم بالتحقیق 

نظریا على الأقل من توافق العملیات المالیة المنفذة في إطار المیزانیة و نتائجھا كما ھي 

  .معروضة في الحسابات الإداریة، و من مطابقتھا للترخیصات المیزانیة

ھ یصادق عل مختلف المیزانیات من الأولیة و الإضافیة، و التي یسجل في كل مرة كما أن

  .تقبلسائص لتداركھا في المو النق الملاحظاتمن خلالھا جل 
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  :الرقابة على میزانیة البلدیة

 الإداریةبین الأجھزة  الإداريوجود نظام للرقابة ھو دلیل على وجود التكامل  إن

مستمدة من مبدأ المشروعیة و قائمة على  وطبیعة ھذه الرقابة  1.و اللامركزیة مركزیةال

ذلك الدولة،وداخل  الإداريالعام للنظام  الإطارو یضبط نطاقھ ضمن  القانونأساس یحدده 

  2.المواطنینمع مصلحة الدولة و رفات التي قد تتعارضصلحمایة المصلحة العامة من الت

خاصة بإیرادات و نفقات  فھي عبارة عن تقدیرات الرقابة على میزانیة البلدیةأما 

و لا تنفیذ إلا بعد یعدھا رئیس المجلس الشعبي البلدي و یصوت علیھا المجلس البلدیة،

  .و تكون ھذه الرقابة إما إداریة أو قضائیة 3.مصادقة الوالي علیھا

 تمارس ھذه الرقابة من طرف :الرقابة الإداریة: 

تكتسي اھتماما بالغا من طرف المنتخبین من أجل تنفیذ و :المجلس الشعبي البلدي  - أ

و في كل  قانوني و ذا شفافیة للمیزانیة، ففي كل الحالات یستطیع لمجلس الشعبي البلدي

، و علیھ فھي تنفیذ لحریة حین أن یطالب رئیسھ بتفسیرات و تبریرات عن نشاطاتھ المالیة

 4.تصرف الوحدات محل الرقابة

 :یةنة على المیزارقابة السلطة الوصی  - ب

 )السلطة الوصیة( تقوم السلطة الوصیة بالرقابة على میزانیة البلدیة على اعتبار أنھا

الأھداف الاقتصادیة و الاجتماعیة  حقیقلتتحرص على المحافظة على میزانیة متوازنة 

و قد أسندت ھذه المھمة إلى مجموعة من . لكافة المواطنین عبر إقلیم الجماعة المحلیة

  :الأشخاص یمكن حصرھم في ما یلي

  

المشرف باعتباره ممثل السلطة المركزیة ویقوم بصلاحیة الرقابة الإداریة : الوالي -

یراقب نشاطھا و یقدم تقریر للمجلس  الإداري على مصالح الدولة بالولایة حیث

 بإعدادأما في إطار الرقابة الوصائیة یقوم . في كل دورة عادیة الشعبي الولائي
                                                             

اجستیر، معھد العلوم القانونیة مذكرة م: سیدي بلعباس( المقدمات الأساسیة اللامركزیة في الجزائرأغا جمیلة،   1
  .65ص) 1994-1993الإداریة، و
یة للدراسات و النشر المؤسسات الجامع: لبنان(1،ط الإدارة المحلیة و تطبیقاتھا في الدولة العربیةمحمد عواض،  2
  .30ص) 1983التوزیع،و
  .258ص) 2005مؤسسة شباب الجامعة، : الإسكندریة(  تحدیث في الإدارة العامةمھنا، محمد  نصر   3
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ریة لإدامفصل یحیلھ إلى وزیر في دائرة اختصاصھ و تمكنھ اختصاصاتھ ا

المجلس الشعبي للولایة،  مداولاتالمالیة من اتخاذ الإجراءات الضروریة لتنفیذ و

إضافة إلى أنھ یعتبر الآمر بالصرف في الولایة، كما یترخص بسلطة نقل 

 .و من باب إلى أخر الاعتمادات المالیة من مادة إلى أخرى

 :كیفیة ممارسة الرقابة على میزانیة البلدیة من طرف الوالي - 

دخل حیز التنفیذ إلا بعد أوكلت للوالي مھمة المصادقة على میزانیة البلدیة و التي لات

لا تنفذ  « :من قانون البلدیة و التي تنص 42التصدیق علیھا ، و ذلك تطبیقا للمادة 

  .المداولات التي تتناول المواضیع التالیة إلا بعد أن یصادق علیھا الوالي

 .المیزانیة و الحسابات  -

 .دیةمصالح و مؤسسات عمومیة بل إحداث -

قراره خلال ثلاثین یوما من ) الوالي(عندما ترفع المداولات دون أن یصدر ھذا الأخیر 

  1.لدى لولایة تعتبر مصدقا علیھاتاریخ إیداعھا  

أما في حالة عدم استطاعة المجلس على التصویت على المیزانیة فن الولي یرجعھا خلال 

حھا من جدید للمداولة على خمسة عشر  یوما التي تلي استلامھا إلى الرئیس، الذي یطر

  . المجلس الشعبي البلدي و ذلك في غضون عشرة أیام

و إذا صوت علیھا مجددا بدو توازن یتولى الوالي ضبطھا تلقائیا و قد جاء نص المادة رقم 

من قانون البلدیة على أنھ عندما یبین تنفیذ المیزانیة عجزا یتعین على المجلس  156

التدابیر اللازمة لامتصاص و تأمین التوازن الدقیق للمیزنیة  الشعبي البلدي اتخاذ جمیع

، و إذا لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي اجراءات الضبط  الضروري جاز للوالي الإضافیة

و علیھ فعملیة . اتخاذھا و الإذن بامتصاص العجز في مدى سنتین مالیتین أو أكثر

ي بمقتضاھا تقو السلطة الوصي بممارسة المصادقة على میزانیة البلدیة تمثل الوسیلة الت

الرقابة على محتوى المیزانیة و تمكنھا من القیام بتسجیل تلقائیا النفقات الإجباریة التي 

  2.یصوت علیھا المجلس الشعبي البلدي طبقا للتشریعات المعمول بھا
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 :رئیس الدائرة -

التركیز الإداري في الإدارة یعتبر رئیس الدائرة الشخص الثاني الذي یتمتع بسلطات عدم 

  .اشرة و ھو ممثل الدولة على المستوى المحليبالمحلیة، إذ أنھ یأتي بعد الوالي م

یتم في مھامھ التي حددھا القانون، و یخضع من حیث السلطة الرئاسیة للوالي الذي یساعده

  .تعینھ بواسطة مرسوم

ت بموجب مرسوم بناء على تقریر كما تعتبر الدائرة مقر إقلیمیي أو جغرافي یحدد إقلیمیا

عة إداریة محلیة بل ھو مجرد قسم أو فرع إداري من وزیر الداخلیة و لا یمثل ھیئة أو جما

  .مساعد للولایة ھدفھ تقریب الإدارة و خدمات الدولة من المواطنین في كل بلدیات الولایة

السھر على تنفیذ و رئیس الدائرة یقوم بمساعدة الوالي عن طریق توجیھات الحكومة و 

یقوم تحت سلطة بتنشیط و توجیھ  القوانین و الأنظمة و حسن سیر المرافق العامة ،كما

  1تنسیق نشاط البلدیاتو

  :كیفیة ممارسة الرقابة على میزانیة البلدیة من طرف رئیس الدائرة*

، مع رقابة من جھة أخرى على میزانیة البلدیة تتم من طرف إضافة إلى رقابة الوالي

ئیس الدائرة، فھو مكلف بالرقابة على میزانیة البلدیة في حالة ما إذا كان عدد السكان لا ر

  .ألف نسمة 50یتجاوز 

بمقر الدائرة بمراقبة  ایة بالبلدیةصیقوم الموظف المشرف و المسؤول على مصلحة الو

الدقة المالیة لكل وثائق المیزانیة المرسلة من طرف البلدیة الواقعة في الحدود الإقلیمیة 

الأولیة أو  المیزانیاتللدائرة و مدى تطابق البطاقات المالیة مع الحسابات الإداریة و 

  .2الإضافیة

یرادات و النفقات یحیلھا فبعد التأكد من صحة البیانات و الوثائق، و من صحة توظیف الإ

  .إلى رئیس الدائرة و الذي بدوره یقوم بمراقبتھا و مراجعتھا من جدید ثم المصادقة علیھا

                                                             
  .280ص ) 1986دیوان المطبوعات الجزائریة، : الجزائر(  الإداریةمحاضرات في المؤسسات أحمد محیو،   1
) 2002مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،: الجزائر(  الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیةسعاد طیبي،   2

  .46ص
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و بعد عملیة المصادقة عن طریق وضع ختم المصادقة على وثیقة المیزانیة تحال من 

  .1جدید إلى البلدیة قصد تنفیذھا

  :رقابة أمین الخزینة البلدي - 

من طرف الآمر بالصرف و ھذا لضمان صحة و قانونیة  تنفیذ المیزانیةو تكون من خلال 

  .الإنفاقمختلف العملیات سواء في التحصیل أو في 

للقانون، و كذا الظروف و علیھ فالرقابة الإداریة ھي التحقق من مدى مطابقة الأعمال 

ن المخالفات ، وذلك بھدف حمایة المال العام و الكشف ع2المحیطة بھا للتأكد من شرعیتھا

  .3المالیة و دراسة أسباب حدوثھا و محاولة تجنبھا مستقبلا

  الرقابة اللاحقة على میزانیة الجماعات المحلیة: المطلب الثاني

و تبدأ الرقابة اللاحقة بعد قفل السنة المالیة و قفل الحسابات الختامیة للدولة و لا تشمل 

بة السابقة و لكنھا تمتد لتشمل جانب جانب النفقات فقط كما ھو الحال بالنسبة للرقا

فقد  الإیرادات العامة للتأكد من تطبیق السلطة التنفیذیة للقوانین و تأخذ أشكال متعددة

تقتصر على مراقبة النفقات و مدى توفر الاعتمادات و المراجعة الحسابیة لجمیع العملیات 

للكشف عن المخالفات المالیة التي ترتكب، و قد تمتد لتشمل البحث عن مدى كفاءة الوحدة 

   .الإداریة في استخدام الأموال العامة وھي تمارس من قبل أجھزة رقابیة مختصة

   :رقابة القضائیة اللاحقة على میزانیة الجماعات المحلیةال: الفرع الأول

یعتبر ھذا النوع من الرقابة أسلوبا من أسالیب الرقابة التي تكون بعد تنفیذ میزانیة 

توقیع العقاب و الجزاء على مرتكبي  الھدف منھا الجماعات المحلیة بالرقابة البعدیة

میزانیة سواء عن قصد أو دون ال المخلفات و الأخطاء التي وقعوا فیھا عند إعداد

إعداد القواعد المحاسبیة الخاصة بالمیزانیة، و قد أوكلت  يفة إلى تقصیرھم فاإضقصد،

و حوادث ھذه المھمة إلى ھیئة قضائیة تفحص الحسابات و تكشف عن المخالفات المالیة 
                                                             

  .281أحمد محیو، مرجع سابق،ص  1
  .46ص) 1986الدار الجامعیة للنشر : الإسكندریة(  الإدارة العامةعبد الفتاح محمد سعید،   2
  .224ص) 2006 الدار الجامعیة للنشر،:  الإسكندریة( الإدارة المعاصرةشریف علي،   3
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العقوبات  إصدار الغش و السرقة و قد یعھد إلیھا بمحاكة المسؤولین عن المخالفات المالیة

السلطة  والمنصوص علیھا، كما قد یطلب منھا وضع تقریر سنوي لرئیس الجمھوریة أ

التشریعیة أو الاثنین معا تعرض فیھ ما اكتشفتھ من مخالفات مالیة مع تقدیم اقتراحات 

   .1مستقبللمنع ھذه المخالفات أو التقلیل منھا في ال

یام بمراقبة الحسابات الإداریة محاسبة القو من بین الصلاحیات الموكلة إلى مجلس ال

   .2مرجعتھا و كذا تصفیة حسابات البلدیات و الولایات وفقا للتشریع المعمول بھو

الرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة على میزانیة : الفرع الثاني

  :الجماعات المحلیة

و توكل ھذه   میزانیة الجماعات المحلیة و ھي بمثابة رقابة إداریة لاحقة تمارس على

یة بعد عملیة میزانالالرقابة إلى مفتشین تابعین لوزارة المالیة إذ یمارسون رقابتھم على 

تنفیذھا، و ذلك عن طریق الدفاتر المحاسبیة و مستندات الصرف و التحصیل و مراقبة 

المیزانیة، مع مراقبة  بنودمن  بندمدى تطابق المصاریف للاعتمادات الموجودة بكل 

بأنھا مستندات جمیع العملیات المالیة وحصیل الإیرادات بالإضافة إلى الرقابة على طرقة ت

تمت طبقا للقوانین و التنظیمات المعمل بھا في مجال المیزانیة و أنھا مثبتة في الدفاتر 

مول بھا مع إثباتا صحیحا وفقا لنظام المحاسبة بالإضافة إلى فحص النظم المالیة المع

و یمكن تلخیص أھم . إمكانیة تقدیم الاقتراحات التي تراھا ھیئة المراقبة ضروریة

من خلال مراقبة تسییر المفتشیة العامة للمالیة في مھمة التحقیق  اختصاصات

، و إجراء البحث فیما یخص العملیات التي تخضع التحقق من الأرصدة و القیموالخزینة،

التقییم بالتنسیق مع المصالح المعنیة، افة إلى مھمة الدراسة و ذلكللمحاسبیة العمومیة، إض

  .3الاقتصادي المالي

  

                                                             
دار لنشر و التوزیع : الجزائر(  الضریبة مصدر من مصادر التمویل لمیزانیة الجماعات المحلیةمحمد بوكحیل،   1

  .93ص) 1992
  .المتضمن قانون الولایة 09-90من قانون  155المتضمن قانون البلدیة و المادة  08- 90من قانون  176المادة   2
  .45ربحي كریمة، مرجع سابق،ص   3
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  :الخلاصة و الاستنتاجات

كل ما یتعلق بمیزانیة الجماعات المحلیة من تعریف  إلىبعدما تطرقنا في الفصل الاْول     

وخصائص و مختلف المبادىء لتي تقوم علیھا المیزانیة للجماعات المحلیة فم نحن نستنتج 

في   إقرارالمیزانیة من تحضیر و  إعدادنقطة ي مراحل  أھم أنمن خلال الفصل الثاني 

 للجماعاتالمیزانیة  إیراداتلنفقات و بعدھا عملیة التنفیذ بالنسبة  لتأتيالمصادقة  الأخیر

 الأساسیان المسئولانبالصرف و المحاسب العمومي ھما  الأمر أن إلىخلصنا ,المحلیة

 أجھزتھالضمان الدقة الجدیة وجدنا اْن الجماعات المحلیة قد كلفت ,على عملیة التنفیذ

تواھا الجوھري المحاسبیة و القضائیة بمھام و اختصاصات مختلفة تھدف في مح الإداریة

الجماعات المحلیة المقررة في المیزانیة عن  إیراداتتحقیق غرض واحد وھو تحمیل  إلى

لتصفیة ،لتزامبالتحمیل من جھة و تنفیذ نفقاتھا عن طریق الا الأمرالتصفیة  الإثباتطریق 

  . أخرىالذي رسمھ القانون من جھة  الإطاربالدفع و الدفع في  للأمر

و بعد عملیات  ءأثنا،قبل الأطرافجمیع ھذه المھام تكون تحت  اْین ھیئات رقابیة متعددة 

 .التنفیذ

  



 

  

  

  

  

  

  

  الثالث الفصل

دراسة حالة بلدیة و ولایة 

  تیارت
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  دراسة حالة بلدیة و ولایة تیارت:الفصل الثالث

  : تمھید

سبة لمیزانیة الجماعات المحلیة ھو نظري بالن ل ماكتطرقنا في الفصول السابقة إلى 

من مفاھیم أساسیة و مختلف المراحل التي تمر بھا المیزانیة و كذا ) الولایة و البلدیة  (

تحضیرھا و تنفیذھا و من ثم الرقابة علیھا و من اجل تجسید ھذه المفاھیم اوجب علینا 

إسقاط الجانب النظري إلى الواقع العملي التطبیقي و ذلك من خلال فرض مشروع 

  نسبة لبلدیة و ولایة تیارت  بال 2012المیزانیة لسنة 

م كمرحلة أخیرة عبرنا عن العلاقة بین میزانیة الجماعات المحلیة و التنمیة المحلیة ھذه 

الأخیرة التي تتأثر بشكل كبیر بالتمویل المحلي كما تتأثر بدور الإدارة المحلیة و المشاركة 

أكثر توضیح و استغلال الشعبیة من اجل أحداث المزید من التنمیة المحلیة و الإعطاء 

ارتأینا دراسة حالة تطبیقیة و ذلك من خلال تبیان نفقات و إیرادات البلدیة و الولایة 

  .بالنسبة لقسم التسییر و قسم التجھیز و الاستثمار 
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  تقدیم بلدیة وولایة تیارت : المبحث الاول 

  : نبذة  تاریخیة من الولایة 

: أي اللبؤة وكان لھا عدة تسمیات ) تھرت(باللغة البربریة كانت تیارت في القدیم مسماة 

  .......تاعزوت,تاقدمت,تھرت

- 766حكموا الجزائر عام من الإباضیین كانت مدینة تیارت مقرا للرستمیین وھم سلالة 

  م 908

  : مؤسس السلالة

م والیا على القیروان من قبل 758عبد الرحمان بن رستم ذو أصول فارسیة كان منذ 

وقد تمت مبایعتھ إماما على الجماعة ) تھرت(وارج فر بعد عودة الولاة العباسیین إلیھا الخ

 .ه 776-784

 823-784أتم الرستمیون السیطرة على مناطق وسط الجزائر أثناء عھدا نیة عبد الوھاب 

ثم وضع نفسھ تحت حمایة الامریین حكام الأندلس الشيء الذي مكنھ من إقامة علاقات 

  .جیدة مع الأندلستجاریة 

م ثم أبو ألحاتم وسیف  828-823توطدت الدولة وساد الاستقرار في عھد أبو سعید الأفلح 

من بعده أصبحت تھرت عاصمة الخوارج الثقافیة و الفكریة في الشمال  868-894

م قام الداھیة الشیعي أبو عبید االله ألسبعي صاحب الفاطمیین بالقضاء 908الإفریقي سنة 

  .ھمعلى دولت

  : المحیط الطبیعي

  :المناخ

تتمیز ولایة تیارت بمناخ قاري شبھ جاف صیفا وقاسي شتاءا أمطار الشتاء قلیلة بالنظر 

لى سنوات مضت حیث كانت أمطار الشتاء غزیرة مضرة بالأرض أما في فصل الصیف إ

الغابات تكاد تنعدم الأمطار وترتفع دراجات الحرارة بشدة فتؤدي أحیانا إلى اندلاع حرائق 
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ونلاحظ أن كمیة الأمطار غیر موزعة عبر الولایات فھي تختلف من منطقة إلى أخرى 

  . ومن سنة إلى أخرى

  :  الحرارة -ب  

ترتفع الحرارة خلال فصل الصیف و تشتد شھري جویلیة و اوت ، و تنخفض بشدة في 

فصل الشتاء خاصة شھري دیسمبر و جانفي ، كما نلاحظ اثناء فصل الشتاء كثرة ھبوب 

  الریاح الغربیة والشمالیة الغربیة 

اودیة ولایة تیارت ذات جریان غیر منتظم وذلك نسبة الممیزات المناخیة و تساقط 

لامطار فتجدھا جاف في فصل اصیف و غزیرة الجریان في  فصل الشتاء حیث تحدث ا

  :فیضنات و تتمثل اھم الاودیة في مایلي 

ھذا الواد  سمح بانشاء مشروع زراعي رعوي یتربع على مساحة قدرھا : واد الطویل 

  ) الاغواط ، الجلفة ، تیارت ، المدیة ( اربع ولایات  04ھكتار و یضم  850.000

  :الذي انجز بھ سدان ھما : واد مینا 

ملیون متر مكعب یسقي سھول ولایة غلیزان و ھو ایضا یمون  50سد بخدة بحجم 

  عاصمة الولایة تیارت بالمیاه الصالحة للشرب 

  ھذا الواد المستعمل خصیصا في سقي الاراضي الزراعیة : واد العابد 

  .ني و سد بوقرة فوق ھذا النھر لقد تم انجاز سد الدھر: نھر واصل 

ان النباتات المرتبطة بالمناخ و الامطار و كذلك بالوضعیة الجغرافیة و الارتفاع : النباتات 

  .على سطح البحر كل ھذه العوامل تساھم في تحدید اختلاف النباتات 

  :المساحة و الكثافة السكانیة 
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 20.08 المساحة

 نسمة  728.513 عدد السكان

 14 رمز الولایة

 46 الترقیم الھاتفي 

 14 عدد ادوائر

 42 عدد البلدیات

 14000 الرمز البریدي 

   

  :طبیعة الولایة 

  :  المعطى الجغرافي

  . 2كلم 20.086.62تقع ولایة تیارت ف الجھة الغربیة للبلاد، و تتربع على مساحة 

الاداري المتعلق بالتقسیم  1984فیفري  4المؤرخ في  84/09و بمقتضى القنون رقم 

لشمال ولایة تیسمسیلت ، غلیزان الجدید اصبت حدود ولایة تیارت كالتالي ، یحدھا من ا

مستغانم ، من الشرق ولایتي الجلفة و المدیة و من الغرب ولایتي عسكر و سعیدة و من و

  .الجنوب و لایتي الاغواط و البیض 

  .جنوب و الشمال و نظرا لموقعھا الجغرافي تعتبر ولایة تیارت ھمزة وصل بین ال

المتضمن قانون الولایة فان  1990ارفریل  14المؤرخ في  90/09وبمقتضى القانون رقم 

  .دائرة و ھي كالاتي  14بلدیة تنشطھا  42ولایة تیارت تضم 
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 الدائرة البلدیات التابعة لھا 

 تیارت  تیارت

 الدحموني بوشقیق –الدحموني 

 مدغوسة مدروسة  –ملاكو  –سیدي بختي  –مغلیى 

 مغیلیة السبت  –سیدي الحسني  –مغیلة 

 السوقر سیدي عبد الغاني –توسنینة  –الفایحة  –السوقر 

 عین الذھب  الشحیمة  –النعیمة  –عي الذھب 

 قصر الشلالة زمالة الامیر عبد القادر –سرقین  –قصر الشلالة 

 فرندة عین الحدید  –فرندة  تاخمارت 

 الرحویة  قرطوفة –الرحویة 

 عین كرمس مادنة  –رصفة  –سیدي عبد الرحمان  –مدریسة  –ك .ع

 مشرع الصفا  جیلالي بن عمار  –تاقدمت  –مشرع الصفا 

 مھدیة عین دزاریت  - ناظر –السبعین  –مھدیة 

 حمادیة بوقارة  –رشایقة  -حمادیة

 وادلیلي  تیدة –سیدي علي ملال  – واد لیلي

   

  :المعطى الاقتصادي 

مركز تربیة الخیول ( یغلب علیھا الطابع الفلاحي و الرعوي ، مع تربیة الخیول مثل 

كما انھا تزخر بعدة مصانع مثل مصنع الاحذیة بفرندة ،و مصنع ) شاوش و البلدیة تیارت 

  .النسیج و مصنع الاسلحة القدیم بتاقومت الادویة بملاكو ، و الصناعات التقلیدیة مثل 
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  : المعطى الثقافي 

   :طبیعة قطاع الثقافة قبل النشاة 

مشروع وحید من طرف مصالح مدیریة الشباب و الریاضة و تمثل  1988تم تسجیل سنة 

في دراسة و انجاز دار الثافة بولایة تیارت ، و كما كانت تقدر نسبة الانجاز المشروع الى 

  .بالمائة  10ب  1995الثقافة نھایة  مدیریة

  : الموقع و المساحة 

تقع مدیریة الثقافة ببلدیة یارت ، یحدھا من الشمال نھج الرقیب یوسف و جنوبا شارع نادم 

، شرقا شارع عمراني بن عودة و من الغرب طریق قیطون علي ، تبلغ مساحتھا 

   2م759الاجمالیة 

  : یة تیارت الھیكل انظامي لمدیریة الثقافة لولا

یسیر مدیریة الثقافة  مدیر ، یعین مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالثقافة 

نفقات و ایرادات كل من الولایة ، و تنص  مھامھ بالطریقة نفسھاقبل التطرق اى تبیان 

  .البلدیة لابد من تعریف الولایة و البلدیة و

  : تعریف البلدیة 

ة اللامركزیة ، و مكان المواطنة ، و تشكل اطار مشاركة المواطن في ھي القاعدة الاقلیمی

تسییر الشؤون العمومیة ، و تمارس صلاحیاتھا في كل مجالات الاختصاص المخولة لھا 

بموجب القانون ، و تساھم مع الدولة بصفة خاصة في ادارة و تھیئة الاقلیم و التنمیة 

ظ عل الاطار المعیشي للمواطنین من و كذا الحفاااقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الا

  .1تحسینھ و

  

  
                                                             

  .2011قانون الجماعات الإقلیمیة   1
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  : تعریف الولایة 

ھي الجماعة الاقلیمیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة ، و ھي 

ایضا الدائرة الاداریة غیر الممركزة للدولة و تشكل بھذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات 

  .التضامنیة و التشاوریة بین الجماعات الاقلیمیة للدولة العمومیة 

قتصادیة و الاجتماعیة والقافیة و تساھم مع الدولة في ادارة و تھیئة الاقلیم و التنمیة الا

حمایة البیئة كذا حمایة و ترقیة و تحسین الاطار المعیشي لمواطنین و تتدخل في كل و

نون ، شعارھا بالشعب و للشعب و تحدث المجالات الاختصاص المخولة لھا بموجب قا

 .  1بموجب قانون

  : 2012مشروع المیزانیة الأولیة بالنسبة للبلدیة لسنة 

  :إیرادات قسم التسییر مادة بمادة 

  823.380.00..........بیع المنتجات و الخدمات: 700المادة 

 425.680.00وھو إرادات مصدرھا حجز السیارات بمبلغ : حقوق المحضر البلدي 

   10/10/1983عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك بتاریخ 

دج للانخراط أي بمبلغ كلي قدره 50حقوق الاشتراك بمكتبة البلدیة حددت بمبلغ 

  دج 15.000.00

   دج150.000.00إتاوات وملحقات المذابح :  704المادة 

إرادات مصدرھا نقل اللحوم بالرسائل الخاصة بالبلدیة من الذبح البلدي إلى كافة أسواق 

  البلدیة 

  :  709المادة 

  دج88.000.00منتجات الإستغلال الأقصى  

                                                             
  .2012قانون الجماعات الإقلیمیة   1
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  كراء فضائات البلدیة في الموسم الصیفي 

  16.230.736.00بیع المنتجات و الخدمات :  711المادة 

  دج لكل مقابلة في كرة القدم 200كراء ملاعب البلدیة بمبلغ 

  :  712المادة 

  دج11.104.700.00رسومات الطریق و أماكن التوقف 

  :  721المادة 

  1072.000.00المساھمة في المساعدة الاجتماعیة 

  :  760المادة 

  328.181.00الرسم العقاري و رسم التطھیر 

  11573.557.00الرسم على النشاط المھني :  762المادة 

  :قسم التسییر مادة بمادة نفقات

  : 83المادة 

  95.941.093.44الاقتطاع لنفقات التجھیز 

و المؤكد بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  145- 67تبعا للمرسوم التنفیذي رقم 

  تحدید نسبة الإقتطاع من إرادات التسییر .........  30/12/2002

  :  600المادة 

   175.000.00مستحضرات صیدلیة 

  علب صیدلانیة و أدویة صیدلانیة لتلامیذ المدارسشراء 
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  :  602المادة 

  2.350.000.00ألبسة 

  الحالة المدنیة 

  عمال الو رشات

  السائقین عمال مصلحة الطرق 

  عمال المساحات الخضراء 

  عمال مصلحة النظافة 

  4.200.000.00الوقود:  630المادة 

  :  604المادة 

  20.000.00المحروقات 

  :  605المادة 

  5.450.000.00لوازم لصیانة البنایات و المنقولات و العتاد 

  :  607المادة 

  1.000.000.00لوازم مدرسیة 

  : 608المادة 

  800.000.00لوازم الطباعة و التجلید 

  :  609المادة 

  1.620.100.00لوازم أخرى 

  :  610المادة 
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  192.824.00إیجار و أعباء إیجاریھ 

  : 611المادة 

  1.850.000.00وتصلیحات في المؤسسة صیانة 

  :  612المادة 

  1400.000.00اقتناء العتاد الصغیر و المعدات 

  :  613المادة 

  2.190.000.00الماء و الغاز , الكھرباء 

  :614المادة 

  1.515.000.00تأمین للأملاك العقاریة و المنقولة 

  :  620المادة 

  2.585.911.06تعویضات على الوظیفة لأعضاء المجلس 

  :  621المادة 

  210.000.00مصاریف مھمة 

  :  622المادة 

  250.000.00مصاریف التسییر للقابض أمین الخزینة 

  :  624المادة 

  1.5000.000.00مصاریف البرید و المواصلات 

  :  625المادة 

  300.000.00مصاریف العقود و المتنازعات 
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  :  626المادة 

   00.001.300.0: الأعیاد والحفلات 

  190.100.00مصاریف النقل :  627المادة 

  :  628المادة 

  905.000.00تأمین المسؤولیة المدنیة 

  :  629المادة 

  10.000.000.00مصاریف غیر متوقعة 

  :  631المادة 

  152.967.598.10أجر المستخدمین المؤقتین 

  :  632المادة 

  20.100.00أجور مختلفة 

  :  635المادة 

   81.934.929.33أعباء اجتماعیة 

  : موازنة قسم التسییر 

  496.407.620.66إیرادات قسم التسییر 

  496.407.620.66نفقات التسییر 

  2012وھذا مایعكس توازن المیزانیة الاولیة لسنة 

  : قسم التجھیز و الاستثمار 
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مصنفة  یشمل البرامج و العملیات الخارجة من البرنامج المرئیة في ثلاث مجموعات

  بدورھا إلى أبواب 

  برامج البلدیة : 95المجموعة 

  البناءات و التجھیزات الإداریة :  950الباب 

  الطرق :  951الباب 

  الشبكات المختلفة :  952الباب 

  التجھیزات المدرسیة و الریاضیة و الثقافیة :  953الباب 

  التجھیزات الصحیة و الاجتماعیة :  954الباب 

  توزیع النقل المواصلات ال:  955الباب 

  التعمیر الإسكان : 956الباب 

  التجھیز الصناعي و الحرفي و السیاحي :  957الباب 

  المصالح التجاریة و الصناعیة :  958الباب 

  برامج لحساب الغیر :  96المجموعة 

  برامج للمؤسسات العمومیة البلدیة :  960الباب 

  برنامج للوحدات الاقتصادیة البلدیة  :  961الباب 

  

  .بعض الاعانات من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلیة لمشاعدة البلدیات
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فیما یخص الھیكل الجبائي المحصل لفائدة البلدیة فیتمثا في بطاقة : الضرائب - 2

  :الحساب المكونة من

العقاري على الملكیات المبنیة، و الرسم الرسم العقاري و یقسم ھذا الرسم إلى الرسم  -

العقاري على الملكیات غیر المبنیة، الطي یشمل الأرض الكائنة بالقطاعات العمرانیة أو 

 .القابلة للتعمیر

تخضع المبالغة المدفوعة لقاء المرتبات و التعویضات و علاوات بما : الدفع الجزافي -

ي الطي یقع على عاتق الأشخاص الطبیعیین في طلك قیمة الامتیازات العینیة للدفع الجزاف

 .والمعنویین و الھیئات المقیمة بالحدود الاقلیمیة الجزائریة أو الممارسة لنشاطھا بھا

یخضع لھذا الرسم الایرادات الاجمالیة التي یحققھا : الرسم على النشاط المھني -

شاطا تخضع أربحھ المكلفون بالضریبة الذین لدیھم في الجزائر محلا مھنیا و یمارسون ن

للضریبة على الدخل الاجمالي في الأرباح غیر التجاریة و كذلك التي تدخل في صنف 

 ...الأرباح الصناعیة و التجاریة

ھي ضریبة غیر مباشرة لأنھا ضریبة عامة تمس : الرسم على قیمة المضافة -

ر أھمیة في الاستھلاك و ھذه ضریبة ذات المردودیة الكبیرة تمثل المصدر الجبائي الأكث

 .جمیع الدول

ھو رسم سنوي لرفع القمامات المنزلیة و ذلك على كل الملكیات : رسم التطھیر -

 : المبنیة و یھدف إلى ھدفین

التخلص من القمامات المنزلیة باعتبارھا اخطر المصادر المساھمة في : الھدف الأول

  .تلوث المحیط

الجبائیة لمیزانیة الجماعات المحلیة و المتمثل في تطویر المصادر : الھدف الثاني

  .باعتبارھا المساھم الأكبر في التنمیة الاقتصادیة

تقوم الولایة بتقدیم إعانات لبلدیات حسب الحاجة التي : إعانات من میزانیة الولایة -

تمنحھا الولایة لتوازن إیرادات تدعو إلى ھذه الإعانة و بالأخص إعانات التوزان التي 

 .نفقات البلدیةو
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یقصد بھ تلك المؤسسات : إعانات من الصندوق المشترك للجماعات المحلیة -

العمومیة ذات الطابع الإداري و المندرجة تحت رعایة وزارة الداخلیة و الجماعات 

 .المحلیة و أسندت إلیھ مھم تسییر صنادیق الضمان و التضامن في الولایة و البلدیة

تحصل البلدیة على إعانات من طرف غالبا ما ت: إعانات مقدمة من طرف الدولة -

الدولة في إطار المخططات التنمویة، تقوم البلدیة بإعداد المخططات التنمویة القصیرة 

 .المتوسطة وطویلة الأجل من خلال مشاركة مختلف الأجھزة في البلدیة
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الحساب الإداري لسنة تقریر مشروع المیزانیة الأولیة و الاضافیة و : المبحث الثاني

2012.  

  .مشروع المیزانیة الأولیة بالنسبة للولایة: أولا

  : قسم التسییر )1

  :النفقات - 1

  ".نفقات غیر متوقعة:"699المادة 

  ".أجور المستخدمین الدائمین:"610المادة 

  ".أجور مختلفة:"615الماد 

العلاوة موظفین منتدبین و  2علاوة لرئیس دیوان المجلس الشعبي الولائي و  -

  .التكمیلیة الجزافیة

  ".ألبسة:"602المادة 

  .شراء ألبسة لفائدة عمال مھنیین بالولایة و الدوائر -

  ".الأعباء الأجتماعیة للموظفین الدائمین: "618المادة 

  .تسدید الأعباء ذات الطابع الاجتماعي للموظفین -

  ".المصاریف المھمة:"661المادة 

  ".الاجتماعیةالأعباء : "662المدة 

  .و ھي أعباء اجتماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي -

  ".لوازم أخرى: "609المادة
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  1شراء لوازم أخرى غیر مبرمجة في الأبواب -

 : قسم التجھیز )2

  ".اقتناء العتاد و المعدات الكبرى و المنقولات:"214المادة 

  .اقتناء أجھزة الإعلام الآلي لصالح الولایة -

  "اقتناء العتاد و المعدات الكبرى و المنقولات:"214المادة 

  .تجھیز و تدعیم تدخل الدولة في إطار المخطط الإستعجالي -

  ".تصلیحات كبرى:"231المادة 

  .دراسة و إعادة تھیئة و ترمیم فندق الولایة مع قاعة للمحاضرات -

  ".اقتناء العتاد و المعدات الكبرى: "214المادة 

  .ملةتھیئة و ترمیم سوق الج -

  ".تصلیحات كبرى:"231المادة 

أشغال تھیئة و ترمیم مقرات الدوائر لصنع البطاقات و الوثائق الرسمیة بتقنیة  -

 .إعلامیة متطورة الختم البصري

  

  ".مصاریف الدراسات و البحوث:"133المادة 

  .دراسة و بحوث لإعداد الخرائط المنھجیة عبر الولایة -

  ".للجماعات المحلیةإعانات التجھیز :"134المادة 

  إعانة مالیة لفائدة المساجد، مكیفات ھوائیة -

                                                             
  .ارتمدیریة الإدارة المحلیة، مصلحة التنشیط المحلي لولایة تی  1
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  . 2012النفقات الإجمالیة للمیزانیة الأولیة لسنة 

  .%58ونسبتھ المئویة   420,464,546,00...نفقات قسم التسییر

  .%42و نسبتھ المئویة  298,398,500,00...نفقات قسم التجھیز

  .%100لمئویة و نسبتھ ا 718,863,046,00... المجموع

  .2012تفصیل الإیرادات للمیزانیة الأولیة لسنة 

 .% 19الرسم على النشاط المھني و نسبتھ المئویة  -

 .% 37,5الأملاك العقاریة للولایة و نسبتھ المئویة  -

 .%0,0منحة معادلة التوزیع بالولایة و نسبتھ المئویة  -

الرسم على نشاط الصناعي و التجاري و الحقوق على نقل الغاز بالأنابیب و نسبتھ  -

 .% 28المئویة 

 .% 6,72إیرادات ناتج نقص القیمة الجبائیة و نسبتھ المئویة  -

لترقیة مبادرات الشباب و الممارسات الریاضیة و  % 04مساھمة البلدیات بنسبة  -

 .%77,15نسبتھ المئویة 

المشترك للجماعات المحلیة لتغطیة نفقات الحرس البلدي و إعانة من الصندوق  -

 .% 0,0نسبتھ المئویة 

 .2011لسنة  1,913,159,881,50  المجموع -

  .2012لسنة  2,004,294,928,00        
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  .2012مشروع المیزانیة الإضافیة لسنة : المطلب الثاني

  :قسم التسییر- 1

  .نفقات غیر متوقعة :699المادة 

  .إعانات استثنائیة :691المادة 

  .و ھي إعانات موجھة لتغطیة أجور الموظفین بالبلدیات

  أجور المستخدمین الدائمین :610المادة 

  .أجور مختلفة:615المادة 

للمنتدبین و العلاوة التكمیلیة 2علاوة لرئیس دیوان المجلس الشعبي الولائي و موظفین 

  .الجزافیة

  .ألبسة: 602المادة 

  .لفائدة عمال مھنین بالولایة و الدوائرشراء ألبسة 

  .أعباء اجتماعیة لموظفین الدائمین: 618المادة  

  .تسدید الأعباء ذات الطابع الاجتماعي للموظفین الدائمین

  .إعانات استثنائیة: 699المادة  

  .تسویة وضعیة استثنائیة

  .علاوة وظیفیة:660المادة  

  .لولائيتعویضات الإقامة لأعضاء المجلس الشعبي ا

  .لوازم المكتب: 608المادة  

  .لصالح المجلس الشعبي الولائي شراء لوازم المكتب
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 :قسم التجھیز حسب الأبواب - 2

  .البنایات و التجھیزات الإداریة:950الباب 

  .طرق الولایة: 951الباب 

  .التجھیزات المدرسیة و الریاضیة و الثقافیة: 953الباب  

  .الاجتماعیةالتجھیزات الصحیة و :954الباب 

  .التعمیر و الإسكان: 956الباب  

  .ئیةلابرامج للوحدات الاقتصادیة و الو: 961الباب  

  .برامج البلدیات و وحداتھا الاقتصادیة: 962الباب 

  .عملیات أخرى خارجة عن البرنامج: 979الباب 

  .2011لسنة  30580287039:المجموع

  .2012لسنة  30738279235            

  

  

  2012النفقات الإجمالیة للمیزانیة الإضافیة لسنة 

 %41و النسبة المئویة  21100000000.................نفقات قسم التسییر -

 %59و النسبة المئویة 30580287039.................نفقات قسم لتجھیز -

 51680287039..........................المجموع 

  %100و النسبة المئویة                                                               

                         52387266205  

  

  :2012تفصیل الإیرادات للمیزانیة الإضافیة لسنة 

 .فائض الإیرادات الناتجة عن الحساب الإداري -

 .الرسم على النشاط المھني -

 .بالولایةمنحة معادلة التوزیع  -

 .الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الحقوق على نقل الغاز بالأنابیب -
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 .إیراد ناتج تعویض نقص القیمة الجبائیة للرسم على النشاط المھني -

 .الأملاك العقاریة للولایة -

 تحصیلات من صندوق تعویض المنح العائلیة و الأداءات النقدیة -

 .البرامج المتھیة -

  2011لسنة  51680287039....................................المجموع -

 2012لسنة   52387266205                                                      
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  .مصلحة المیزانیة و الممتلكات لولایة تیارت:المصدر
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  :بلدیة و ولایة تیارت على التنمیة المحلیةأثر میزانیة : المبحث الثالث

و من خلال قسمي التسییر  2012على ضوء دراستنا لمیزانیة بلبدیة و ولایة تیارت لسنة 

و التجھیز و الاستثمار اتضح أن مساھمة  كل من میزانیة البلدیة و الولایة في التنمیة 

من إیرادات قسم قتطاع فقط المحلیة ضئیل و خاصة أنھ تعتمد من خلال لإیراداتھا على الا

التسییر ھذا ما جعل الغلاف المالي الموجھ لقسم التجھیز و الاستثمار یساھم بنسب جد ئیلة 

في التنمیة المحلیة و ھذا ما توضحھ المبالغ الموزعة على برامج میزانیة الولایة و البلدیة 

  .لقسم التجھیز و الاستثمار

مع التمویل المحلي و الذي تتعدد أشكالھ من  وطیدةكما أن التنمیة المحلیة لھا علاقة  

تمویل نھائي للدولة أو على شكل تمویل ذاتي عن طریق میزانیة البلدیة أو بدعم من 

إیرادات المیزانیة ككل و نسبة الاقتطاع الموجھ إعانات الولایة ھذه الأخیرة التي تتأثر ب

  .لقسم التجھیز و الاستثمار
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  :والاستنتاجاتالخلاصة 

الوطن تعاني من سوء التنظیم  ولایة و بلدیة تیارت كغیرھا من الولایات و البلدیات

الإداري و تأخر مشاریع التنمیة نظرا لضعف التمویل بالإضافة إلى عجز البلدیات التي 

تسعى جاھدة للقضاء علیھ ، و قد لاحظنا من خلال دراسة وتحلیل وثائق المیزانیة المتمثلة 

بالنسبة للبلدیة أو  واء تعلق الأمرسنیة الأولیة و الإضافیة و الحساب الإداري و االمیزفي 

  : الولایة لاحظنا بعض النقاط التالیة

  .عدم الالتزام بالمھلة المحددة لجمیع وثائق المیزانیة السابقة الذكر

النفقات و ھذا راجع التذبذب في موارد كل من البلدیة و الولایة مما یؤثر سلبا على تغطیة -

  .لعدة أسباب المتمثلة في تغییر الأسعار، تغییر الحصیلة الجبائیة

  :التالیة و لتفادي ھذه النقاط نقترح بعض التوجیھات

 .دراسة و تحلیل تقدیرات قبل تحضیر المیزانیة الأولیة لتفادي التأخیر -

 .ین العاملینتدعیم مصلحة المیزانیة و الحسابات بأعوان أكفاء لمساعدة الموظف -

 .تنظیم تربصات للرفع من المستوى التكویني و الكفاءة لھ -

الاتصال الدائم بین الھیئات المحلیة ة السلطات الوصیة من أجل تفادي الاختلافات  -

  .في نھایة السنة
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  : خاتمة ال

ة ربط لقنھا حوتعتبر الجماعات المحلیة المحرك القاعدي لعجلة التنمیة في الجزائر ك  

ھما  البلدیة والولایة  أنبین السلطة العلیا للبلاد وھي الحكومة المركزیة و الشعب إذ 

القانون صلاحیات في جمیع المیادین  ھماالمجتمع خولخلیة أساسیة في 

  .اقتصادیة اجتماعیة ثقافي و مالیة ،إداریة

من ھنا نستنتج أن المشرع الجزائري أعطى دورا ھاما للجماعات الإقلیمیة في تسییر 

شؤونھا بما في ذلك الجوانب المالیة و التي تتجسد في الاستقلالیة المالیة عن ذمة 

  .في عملیة إعدادھا میزانیتھا بنفسھا رھتظالدولة و التي 

لكن بالرغم من ھذا تبقى ھذه الاستقلالیة محدودة حیث أن كل من البلدیة و الولایة 

تحضیر میزانیتھا وذلك وفقا لتوجیھات السلطة الوصیة فإذا كانت ھذه  ا بصلاحیةتتمتع

الجماعات المحلیة بإمكانھا الاقتطاع من الموارد الجبائیة مثل إرادات التمویل الذاتي 

لنفقات التجھیز و الاستثمار فھي غیر قادرة على تأسیس ھذا الاقتطاع ولا حتى قادرة 

وانین و التنظیمات التي تخضع إلیھا السلطة على تحدید نسبتھ وإنما ھو یخضع للق

المركزیة ضف إلى ذلك أن تنفیذ ھذه المیزانیة لا یتحقق بعملیة التصویت من قبل 

  .فیھا من موافقة الجھة الوصیة  لابد المجالس الشعبیة المحلیة بل

لى أن الواقع یفرض على الدولة إعادة عو إلى ھنا یجدر بنا إعادة النظر و الإشارة 

 أن تدخلھ  من علیھا نظر في الوضعیة المالیة للجماعات المحلیة وبما ینبغيال

رادات وھذا لضمان موارد معتبرة یإصلاحات على المیزانیة  خاصة من جانب الإ

تمكنھا من ترقیة أعمال التنمیة المحلیة و توفیر خدمات عمومیة ذات نوعیة جیدة عن 

نحو تشجیع النشاطات علما  ھاجھود وتوجیھ ضریبةطریق توسیع الأسس الخاضعة لل

سوء مؤشرا عن حسن أوكأن وضعیات الجماعات الإقلیمیة فیما یتعلق بمیزانیتھا یعتبر 

لا یعكس  مختلف  قد لتحكم في تقنیات التسییر المالي و الاقتصادي بالرغم من أن ھذاا

العروض المتاحة لھذه الأخیرة و العوائق التي تعرفھا في مجال تنفیذ السیاسات 

الإنمائیة المحلیة وذلك بالنظر لعدة عوامل أغلبھا یرجع إلى ضعف التنسیق و المتابعة 
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ضف إلى ذلك التوسیع غیر ،ھذه الجماعات  فللمشاریع  و البرامج المنتھجة من طر

لیھ إو ھذا ما توصل  ،الضریبي رادات زیادة على التھربیو الإ المنصف للنفقات

  .لیة حالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في دراستھ لسبل إصلاح لمالیة الم

أھم العوامل التي تأثر سلبا على الموارد المالیة و المحلیة وسوء تسییر میزانیة 

  :الجماعات المحلیة راجع إلى ما یلي 

 ت الإداریة وانعدامھا في مجال التسییر المحلي مشكلة الكفاءا .1

انعدام الخبرة و المستوى العلمي في التسییر بالنسبة للمنتخبین على مستوى المجالس  .2

 .المحلیة 

ة الإقلیمیة فعلیا على تحقیق و استھداف التنمیللجماعات المحلیة یقوم عدم وجود تخطیط  .3

  .معاییر علمیة دقیقةالشاملة وفقا لأسس و

 مثل(صنادیق الخاصة زیادة الاعتماد على إعانات الحكومة المركزیة و القصور في ال .4

الأمر الذي یفقد الإدارة المحلیة من الناحیة )ندوق المشترك للجماعات المحلیة الص

  .الواقعیة استغلالھا للمقر لھا قانونیا بفعل الاعتراف لھا بشخصیة المعنویة

الرشوة الاختلاس و استغلال (رادات المحلیة یل من الإالتي تقل  كثرة الظواھر السلبیة .5

  .و التي تنطوي على إھدار المال العام و عدم ترشید إنفاقھ) ...ذوفالن

زیادة النفقات المحلیة و التي لا تصاحبھا زیادة الإرادات نتیجة كثرة تدخل الإدارة المحلیة  .6

ات الدولة و الاختصاصات في جمیع المجالات مما یشكل حالة كثرة تشابك بین اختصاص

 .المحلیة 

  .انعدام الثقة بین الإدارة المركزیة و الإدارة المحلیة .7

 .الرقابة الشدیدة للممارسة من طرف الحكومة المركزیة  .8

   .عدم وجود سلطة للجماعات المحلیة في إعداد واعتماد میزانیة الإدارة المحلیة .9

 وما ترتب عنھا من خسائر 1991 التي عاشتھا الجزائر منذ الصعبة الوضعیة الأمنیة .10

الإدارة المحلیة الشيء الذي ترتب عنھ حرمان ھذه الأخیرة من موارد مالیة كانت  مست

 .لتمویل میزانیتھا التجھیزیة و التسییریة 
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نقص مساعدات الصندوق المختلط ما تبین للجماعات المحلیة لتمویل بعض النشاطات  .11

                 .1المحليذات النفع 

                                                             
1 Gessar taib, note sur les problemes des gestion de a commune. Bultin DRP.ENA,N° 
01,1990,P05. 
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  :قائمة المصادر و المراجع

  :الوثائق الرسمیة

  :القوانین

 1432 رجب 20الموافق ل 2011جوان  22المؤرخ في  10-11قانون رقم  .1
 ).2011الصادرة في  37الجریدة الرسمیة، العدد( المتعلق بالبلدیة

ربیع الأول  28الموفق ل 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون رقم  .2
 )2012،الصادرة في 12الجریدة الرسمیة، العدد رقم (المتعلق بالولایة 1434

 1990ل أبری 11، الموافق ل1410رمضان  16المؤرخ في  08-90قانون رقم  .3
 ).1990الصادر في  15الجریدة الرسمیة ، العدد رقم ( المتعلق بالبلدیة

 1990أبریل  07، الموافق ل 1410رمضان  12المؤرخ في  90-09قانون رقم  .4
 ).1990، الصادرة في 15الجریدة الرسمیة، العدد رقم ( المتعلق بالولایة

 1990أوت  15الموافق ل 1414محرم  24المؤرخ في  21-90قانون رقم  .5
 ).1990الصادرة في  35الجریدة الرسمیة، العدد رقم ( المتعلق بالمحاسبة العمومیة

المتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01قانون رقم  .6
 ).2001، الصادرة في 79الجریدة الرسمیة العدد رقم ( 2001

الضرائب المباشرة المتضمن  1994جانفي  01المؤرخ في  36-90قانون رقم  .7
 .الرسوم المماثلةو

 37الجریدة الرسمیة العدد رقم (من قانون الجماعات الإقلیمیة  187المادة  .8
  ).2011الصادرة في 

 12الجریدة الرسمیة العدد رقم (من قانون الجماعات الإقلیمیة 172المادة  .9
  ).2012الصادرة في 

  
  :المراسیم

المتعلق بالرقابة  1992نوفمبر 14المؤرخ في  414-92مرسوم تنفیذي رقم  .1
 ).1992الصادرة في  82الجریدة الرسمیة، العدد رقم ( السابقة للنفقات الملتزم بھا

 7ـالموافق ل1412صفرعام  26المؤرخ في  314- 91مرسوم تنفیذي رقم  .2
 .،   یتعلق بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین 1991سبتمبر
فبرایر  6الموافق 1413شعبان  14المؤرخ في  46-93مرسوم تنفیذي رقم  .3
 .یحدد آجال الدفع النفقات و تحصیل الأوامر بالإیرادات و البیانات التنفیذیة 1993

المتضمن إنشاء الصندوق  1973أوت  9المؤرخ في  134-73مرسوم رقم  .4
 ).1993الصادرة في  37الجریدة الرسمیة العدد رقم( المشترك للجماعات المحلیة
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المتضمن تنظیم  1986نوفمبر  14المؤرخ في  266-86وم تنفیذي رقم مرس .5
 .صندوق الجماعات المحلیة المشترك و عملھ

المتعلق  1995یولیو سنة  7الموافق ل 1416صفر  19لیوم  20-95أمر رقم  .6
 .بمجلس المحاسبة

  

  :المراجع باللغة العربیة

  :الكتب

دار الصفاء (  المالیة العامة المبادئإبراھیم علي عبد االله، أنور العجارمة،  .1
 ).للطباعة و النشر و التوزیع 

مدخل للتنظیم الإداري و المالیة العامة للدولة، الحكومة، الولایة، أبو منصف،  .2
 ).دار المحمدیة العاصمة : الجزائر( البلدیة، الصفقات العمومیة

 بسام عوض، عبد الرحیم عیاصرة، الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي .3
 ) 2010دار الحامد للنشر و التوزیع، : الأردن (الإسلامي 

دیوان المطبوعات : الجزائر (  1حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، ط .4
 ).2001الجامعیة الساحة المركزیة، 

 ) 1962مطبعة النھضة، : مصر ( حلمي مراد، الھیأت المحلیة  .5
شركة : عمان ( ة المحلیة خالد سمارة الزغبي، التمویل المحلي للوحدات الإداری .6

 )1985الشرق الأوسط للطباعة، 
 ربحي كریمة وضع دینامكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة  .7
ر دار المسیرة للنش: عمان الأردن ( 1زاھد محمد دیري، الرقابة الإداریة، ط .8

 ) 2011التوزیع و الطباعة، و
 ) 2008ر الجامعیة بیروت، الدا(سعید عبد النور عثمان المالیة العامة  .9

دار الجامعة الجدیدة : الإسكندریة (سوزي عدلي ناشد الوجیر في المالیة العامة  .10
 )2000للنشر 

التحكم الجید في "شریف رحماني أحوال البلدیات الجزائریة إعتلال العجز .11
 ) 2003. دار القصبة للنشر،: الجزائر " (التسییر 

الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة ( عادل أحمد حشیش، أساسیات المالیة العامة  .12
 ) 2006للنشر 

 عبد المطلب عبد الحمید اقتصادیات المالیة العامة  .13
عبد الكریم صادق بركات، یونس أحمد البطریق، حامد عبد المجید دار،المالیة  .14

 )1986الجزائر الدار الجامعیة، (العامة 
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: الأردن ( رتھ عقلة محمد یوسف المبیضین، النظام المحاسبي الحكومي و إدا .15
 )دار وائل للنشر و التوزیع 

عمتوت عمر، قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون لجماعات المحلیة  .16
 )2009الجزائر دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، (

 .)1998عمان دار البیارق ( غازي عنایة، المالیة العامة و التشریع الضریبي  .17
ي الرعایة و المواجھة الداخلیة ات الحدیثة ففتحي رزق الشوافي، الاتجاھ .18

 .)2002دار الجامعة الجدیدة،  :الإسكندریة(
دار الكتاب : نمالی(محمد الصید في الرقابة الشعبیة على القطاع الحكومي  .19

 .)القانوني بدون سنة النشر
الجزائر دیوان (  2محمد عباس محرزي اقتصادیات المالیة العامة ط .20

 ).2005 المطبوعات الجامعیة،
 )2003.الجزائر دار الھدى (محمد مسعي المحاسبة العمومیة  .21
 )2001 لیبیا منشورات مفتوحة،(منضور میلود یونس مبادئ المالیة العامة  .22

یلس بشیر شاوش المالیة العامة، المبادئ لعامة و تطبیقھا في القانون الجزائري 
  .)2007وھران دیوان المطبوعات الجامعیة ، (

   :مذكرات تخرج

  .الصادق الأسود، المحاسبة العمومیة لأداة تسییر و مراقبة .1

مذكرة مقدمة لنیل شھادة : تلمسان(بلجیلالي أحمد،إشكالیة عجز میزانیة البلدیات.2  
الماجستیر في العلوم الاقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه في تسییر المالیة 

  )2010-2009العامة،

المحلیة في التنمیة المحلیة، دراسة حالة شویح بن عثمان، دور الجماعات . 3
- 2010تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،(البلدیة
2011.(  

عباس عبد الحفیظ، تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات .4
الیة مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر تخصص تسییر الم: تلمسان(المحلیة
  ).2012-2011العامة،

مذكرة مقدمة ضمن : تلمسان( قدید یقوت ، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة. 5
  ).2011- 2010متطلبات شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تسییر المالیة العامة،
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مذكرة تخرج : بومرداس(محمد شریفي ، مالیة الولایة و دورھا في التنمیة المحلیة.6
  ).2006لنیل شھادة الماجستیر، فرع مالیة، معھد علوم التسییر، 

مذكرة :الجزائر( محمد مسعودي، میزانیة الولایة بین التحضیر و المتابعة. 7
  ).2006تخرج، المدرسة الوطنیة للإدارة،

  :المجلات و الملتقیات

 :المجلات

الإنسانیة،  لخضر مرغاد، الإیرادات العامة للجماعات في الجزائر،مجلة العلوم .1
 ).2005بسكرة، جامعة محمد خیضر،(7العدد

  
  :الملتقیات

تمویل في إطار الملتقى الدولي، تسییر وموسى رحماني، واقع الجماغات المحلیة  .1
 .الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة

بركان نزیھة، دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر و تمویل الجماعات  .2
 .التحولات ءضوالمحلیة في 

  
  :جع باللغة الأجنبیةاالمر

1. Joel bourtin, les finances communales, ol. Cit p.p16. 
2. Loi N° 90-11 du 15/08/1990 relative à la compatibilité 

publique. 
3. Gessar taib, note sur les problèmes des gestion de la 

commune. 
4. Bulletin DRP, ENA,N° 01, 1990,P05. 
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